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 شكر وعرفان
 

بعد اتمام هذه المذكرة، الا ان أ حمد الله على عظيم نعمته وحسن توفيقه،  يسعدني

 فله الحمد والشكر وهو المس تعان والموفق وحده

 ناته أ س تاذداوارشا هبتوجيهات نان سمى معاني الشكر والتقدير الى من اعاأ  تقدم بكما ن 

بالعمل تحت اشرافه ، فله اسمى  توسعد تي تشرفالذ (لخضر رابحيالمشرف )

شكر تقديم ال نسى ن كما لا  ،عبارات التقدير والاحترام وأ نبل وأ صدق سمات العرفان

كل ال ساتذة الكرام وأ خص بالذكر أ عضاء لجنة المناقشة لما يبذلونه من وقتهم الى 

 م ادوور البال  ي  تقومههائهوجهدهم من أ جل تقييمها والتي س يكون ل را

 .الحمد والشكر من قبل ومن بعد ولله

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هداء   ا 

لى  الخير بدعوات دربي اضاءت من ا 

لى  ن حتى من ا   حقها أ وفيها فلا وصفتها وا 

لى    ادونيا وابتسامتها لي ادوائم ال مان صدرها كان من ا 

لى  لها أ عيش التي  نفسه التفاؤل كان صوتها من ا 

ليها  ليك .أ حبك اقول ا  ليك شيء كل انت ا   .أ نا أ نت أ قول ا 

 -الغالية أ مي -

 ابي العزيز  أ لى

 الى من أ عمل لهم ي  قلبي أ رقى وأ نيل الاحساس 

 الى ودواي العزيزين ايناس ملك وأ حمد اسلام

 الى

 اخوتي وأ خواتي 

 الى جميع العائلة وال صدقاء 

 الذي وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي.

لى  .المتواضع جهدي ثمرة أ هدي هؤلاء كل ا 

   أ مينة شاوي بن -

 

 



هداء   ا 

 

 

الى التي رفع  الله مقامها وجعل الجنة تحت اقدامها من ربتني وأ نارت دربي وأ عانتني 

بالصلوات من وادوعوات وعلمتني كلماتي ال ولى هجة الروح و بهجة الحياة وأ غلى ما 

 ي  الوجود

 أ مي الحبيبة والحنونة . 

 أ نا عليهالى من عمل بعد ي  سبيلي وأ وصلني الى ما 

 . رحمه اللهأ بي  الكريم  

 الى من أ عمل لهم ي  قلبي أ رقى وأ نيل الاحساس 

 اخوتي وأ خواتي 

 الى زوجي وأ ولادي

 الى جميع العائلة وال صدقاء 

 الذي وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي.

 

 

 

 عائشة حبيرش -
                                             



 مقدمة
 

 أ‌
 

تعتبر الوظيفة العامة حقا دستوريا لجميع المواطنين، حيث يخضع الالتحاق بها 
لمبدأين هما مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة، وتعتبر أيضا خدمة حكومية قوامها الالتزام والحفاظ 
على مصالح وحقوق وحريات المواطنين وفقا للدستور والقانون ، فبعد أن كانت تمارس 

عامة وامتيازا في مواجهة الأفراد ، أصبحت نشاط مرفقي يضم مجموعة من  کسلطة
الاختصاصات والمسؤوليات يمارسها شاغلها خدمة للصالح العام، فهي مسؤولية وأمانة تقع 

 على عاتق من يكلفون بها.

إن الوظيفة العامة من المهام التي ينجزها الموظف أثناء عمله، كونه همزة الوصل 
بمختلف أجهزتها العمومية والمواطنين والمنفذ الرئيسي لسياستها، والموكل إليه بين الدولة 

 تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

 شهد نظام الوظيفة العامة في الجزائر على عدة تطورات وذلك من أجل التكيف مع
 المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر .

الموظف مزاولة عمله على أحسن ما يرام داخل المؤسسات الإدارية  ولكي يستطيع
 والنظامية والقضائية ومحاولة من المشرع الحفاظ على هذا الشخص والمؤسسة وبعيدا عن
 كل الضغوطات والتهديدات كان ولابد منه خلق قوانين وعقوبات تحمي الموظف والمؤسسة

 لتعدي.من الجرائم التي قد تعيق سبلهم كالإهانة وا

 الإشكالية:

تعتبر الإهانة والتعدي على الموظف العام من بين الجرائم التي تهدد أمن واستقرار 
 المجتمع لذلك سعى المشرع الجزائري إلى محاربتها.

 وهل وفق في ذلك؟ الجرائم الواقعة على الموظف ؟ القانون الجزائريكيف عالج 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية :



 مقدمة
 

 ب‌
 

 في ما تتمثل جرائم الإهانة والتعدي؟ -

 ما هي صور جرائم الإهانة والتعدي ؟ -

 ما هي العقوبات المقررة لجرائم الاهانة والتعدي ؟-

 أهمية الموضوع:

 لهذا الموضوع أهمية عملية وأخرى علمية.

 :الأهمية العملية

 في تسليط الضوء على الجرائم التي تمس المؤسسة والموظف والخطر الذي وتتمثل
قد يمس كرامتهم وسلامتهم وكيف تصدى المشرع الجزائري لهذه الجرائم و ذلك في سبيل 

 تحقيق حماية جزائية فعالة للموظف و المؤسسة العمومية.

 الأهمية العلمية:

بإبراز الجرائم التي تمسهما  وظف وذلكوتتمثل في محاولة إثراء الدراسات المتعلقة بالم
براز  والمجالات التي حاول قانون العقوبات تغطيتها والتي تعتبر إهانة وتعدي عليهما وا 

 العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

 الأسباب الشخصية:

دفعني إلى إختيار هذا الموضوع الرغبة الشخصية في التعرف على الجرائم المتعلقة • 
عدي على الموظف و المؤسسة كون هذا الموضوع يشكل لأهمية بالنسبة لطلبة بالإهانة و الت

 القانون.

واعتبارهم  و كذا للموظفين العموميين وذلك بالكشف عن الجرائم التي تمس سلامتهم الجسمية
 وكذلك بالتعرض للعقوبات المقررة لهذه الجرائم.



 مقدمة
 

 ج‌
 

 وأخيرا باعتبار أني موظفة وأردت البحث في هذا الموضوع.

 الأسباب الموضوعية:

كون هذا الموضوع يمس فئة مهمة في المجتمع لا غنى لنا عنها وهي فئة الموظف 
 العام، فهو يد الدولة في تطبيق قانونها، وأيضا المؤسسة فهي قاعدة الدولة في توفير

 الإلتزامات المنوطة بها.

 أهداف الدراسة :

 تكمن أهداف الدراسة في :

الإحاطة بجميع جرائم الإهانة و التعدي الواقعة علي الموظف من حيث الأركان 
 .المقررة لها  والعقوباتالمكونة لكل جريمة 

 العمومي تبيان مدى التناسب بين الجزاء المقرر لهذه الجرائم وأثارها على الموظف• 

 المنهج المتبع:

ل النصوص القانونية لإبراز التحليلي: وذلك من خلال تحلياعتمدنا في دراستنا على 
 المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى الجرائم و أركانها.و أركان الجرائم. 

حتى يتسنى لنا الإجابة عن الإشكالية المطروحة تناولنا هذا الموضوع من خلال فصلين 
 :أساسيين

 .العمومي الموظف على والتعدي الاهانة جريمة  الأول الفصل

 .العمومي الموظف على والتعدي الاهانة جرائم عقوبات  الثاني الفصل

 



 الفصل الأول                    جريمة الاهانة والتعدي على الموظف العمومي
  

5 
 

 تمهید:

على اعتبار أن الموظف العام هو ممثل الدولة و يدها في تطبيق القانون و فرض   
  .منها الداخلي و الخارجي و حفاظا منها للمصلحة العامةلأسلطتها على الشعب حماية منها 

ظائف و ظف من كل ما يهدد السير الحسن للو ل المشرع الجزائري حماية المو حيث حا
يتقلدها من الاعتداءات على سلامة جسمه بل حتى لأي شكل من أشكال الكثيرة التي 

 وضع حماية لأي اعتداء أو اعتباره، فلقد قام المشرع الجزائري الى و الاعتداء على كرامته 
انين و ضع قو لذلك ، 20-02ن و أيضا قانو  20-02ن و فق قانو إهانة لمستخدمي الصحة 
 .باتو ن العقو في قان الجرائم المتناثرة للكشف عن هذهو كثيرة للإلمام بهذه الجرائم 

وضع قوانين كثيرة للإلمام بهذه الجرائم و للكشف عن هذه الجرائم المتناثر ة في  حيث تم
 الفصل الى مبحثين :قانون العقوبات قسمنا هذا 

 الموظف العمومي مدلول: المبحث الأول

 .المبحث الثاني : جرائم الاهانة والتعدي الواقعة على الموظف 
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 ميو ظف العمو الم لومدل: لوالمبحث الأ 

ظفيها و المتعلق بالضبط الإداري من خلال م واء المرفقي أو لة نشاطها سو تمارس الد
ظيفة العامة بعناية و مية لتحقيق أهدافها، تحظى الو ن الأداة البشرية للإدارة العمو الذين يمثل
ظيفة العامة نظاما خاصا فبعد و لل من ثم فقد أصبحو ، 1لو الفقهاء في مختلف الدو المشرع 

عة و ظفا عاما ألزم بمجمو ظيفة العامة يصبح مو تنصب الشخص بصفة رسمية في سلك ال
 2ق.و اكتسب مثلها من الحقو اجبات و من ال

 ميو ظف العمو م المو مفه: لوالمطلب الأ 

رغم أهمية هذا العنصر في و مي يد الإدارة في ممارسة نشاطها و ظف العمو يعتبر الم
ل، إلا أنه لم يرد في معظم التشريعات تعريف و التنظيمي في الدو ني الهيكلي و البناء القان

ظف و ني للمو ضع القانو يرجع ذلك إلى اختلاف الو مي و ظف العمو د بالمو منظم يحدد المقص
مية و ظيفة العمو اكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الو أخرى و لة و مي بين دو العم

 مي في مجال تطبيقها.و ظف العمو بتحديد معنى الم

 مي.و ظف العمو ني للمو ل: التعریف القانوالفرع الأ 

 الفرنسي:و مي في التشريع الجزائري و ظف العمو ل في هذا الفرع تعريف المو سنتنا

 مي في التشریع الجزائري.و ظف العمو لا: تعریف المو أ

نما اكتفت بتحديد الأشخاص الذين و ظف العام، و لم تعط التشريعات تعريفا محددا للم ا 
ن الأساسي و المتضمن القان 20-20بالنظر للأمر و تسري عليهم أحكام تلك التشريعات، 

                                                           
علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1

 .94، ص 0202الجزائر،
 ،ص0494محمد انس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2

004. 
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التنظيمية التي نظمها و نية و ص القانو الذي كان آخر أمر في النصو مية و ظيفة العمو العام لل
 الجزائري. المشرع

ن، و ظفا كل عو يعتبر" مالتي تنص على أنه و  29ظف في المادة و لقد عرف المو 
من هذا التعريف يتضح و "، 1رسم في رتبة في السلم الإداريو مية دائمة، و ظيفة عمو عين في 

 ط التالية:و افر الشر و جب تو مي على الشخص و ظف العمو لنا أنه ليطلق تسمية الم

ظيفة العامة من السلطة المختصة: يشترط لكي يكتسب و ر قرار بالتعيين في الو صد -0
يتضح من ذلك و ظف العام أن يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة و ة المالشخص صف

ن و ن قد عين فيها بالطريق القانو ن أن يكو د، ظائف العامةو م بأعمال في إحدى الو أن من يق
 ظيفة.و الحال بالنسبة لمنتحل ال وظفا عاما، كما هو السليم، لا يعتبر م

ظف العام و الدائمة: يشترط لاكتساب الفرد صفة المظائف و ن التعيين في إحدى الو أن يك-0
 ومؤقت أ ومستمر، فإذا كان عمل الشخص بالمرفق العام عارض أو أن يمارس عمل دائم 

 ظف عام.و م لا يعتبرو سمي فلا ينطبق عليه هذا الشرط و م

ن العام: يشترط و أحد أشخاص القان ولة أو ن العمل في خدمة مرفق عام تديره الدو أن يك -0
لة و ظف العام أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدو تساب الفرد صفة الملاك

الأجهزة و اسع فيشمل كل السلطات و م الو لة يؤخذ هنا بالمفهو م الدو مفهو المباشر،   بالطريق
مركزية  لاو اء كانت السلطات مركزية أو حدات الإدارية سو الو المرافق و المصالح و الإدارات و 
 2عسكرية. واء كانت مدنية أو سو 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  0220-7-01المؤرخ في  20-20من الأمر  29انظر المادة  - 1

 .0220-7-00الصادرة في  90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .01-09، ص0227القاهرة،  الناشر دار النهضة العربية،، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، شريف يوسف حلمي خاطر - 2
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 وسلطاتها أو لة و انتظام تحت إشراف الدو يعمل باضطراب  وأما المرفق العام فه
اعد و قو ابط و ع القائمين بإدارته لضو ر مع خضو الهيئات التابعة لها بقصد أداء خدمة للجمه

 1نية محددة.و قان

 مي في التشریع الفرنسي.و ظف العمو ثانیا: تعریف الم

ظيفة العامة تعريفا ثابتا و التي صدرت في مجال اللم تتضمن التشريعات الفرنسية 
نما اكتفى بتحديد معناه في مجال و ل و الشمو مية و ظف العام يتصف بالعمو محددا للمو  ا 

،  بل تم التطرق إلى هذا الأمر 2ن الإداريو ليس في جميع مجالات القانو تطبيقها فقط 
 0499السنة  0العام رقم ظيف و ن التو رة غير مباشرة عندما حدد المشرع الفرنسي قانو بص

منه على أنه تسري أحكام  0ن حيث تنص المادة و الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القان
المثبتين في درجة و ظيفة الدائمة و قت كامل لشغل الو هذا الباب على الأشخاص المعينين ب

سات في مؤسو المرافق الخارجية التابعة لها أو ائر المركزية و ظيفي لدو مدرجة في الهرم ال
 لة العامة".و الد

ظف و م المو يتبين من خلال هذا النص أن المشرع الفرنسي لم يقدم تعريفا مباشرا لمفه
الذي تطبق و ظيف العام و ن التو لين بعطلة قانو مي بل اكتفى بتحديد الأشخاص المشمو العم

 ظفا عاما:و افر العناصر التالية لاعتبار الشخص مو عليهم أحكامه، فالنص يتطلب ت

 ظيفة الدائمة.و ال -0 

 3الخدمة في مرفق إداري عام. -0

                                                           
بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الفكر  - 1

 07، ص0224الجامعية، الإسكندرية، 
 17.، ص0220محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية  - 2
نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 3

 00، ص0227عمان،
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 مي فقها.و ظف العمو الفرع الثاني: تعریف الم

 في فرنسا.و ظف فقها في الجزائر و ل في هذا الفرع تعريف المو سنتنا

 مي فقها في الجزائر.و ظف العمو لا : تعریف المو أ

 فيما يلي عرضو مي و ظف العمو ا من أجل إيجاد تعريف للمو هناك العديد من الذين اجتهد
 لبعض التعاريف:

لا يخضع منها و نية مختلفة و ان لهم أنظمة قانو يتضمن سير الإدارة العامة أع :ونعرفه 
لا يعرف بهذه الصفة إلا و ظف، و ى الذين لهم صفة المو مية سو ظيفة العمو ن العام للو للقان

 نهائيا". ا فيهاو ثبتو ا بعد تعيينهم في مناصب دائمة و الأشخاص الذين رسم

ني و جب عمل قانو ا بالإدارة بمو ن هم الأشخاص الذين ارتبطو ميو ن العمو ظفو "الم :ونعرفه
ا مباشرة و ن أن يشاركو دو اجباتهم وو قهم و حددت فيه حقو حيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم و 

 بصفتهم الشخصية".

ن و ني تنظيمي حسب المادة من قانو ضع قانو ن في و حدو ن هم من يو ظفو "إن الم :هونعرف
ن لهم الحق أن و ن أن يكو ن جديد دو الذي يتميز بأنه قابل للتعديل بقانو مية، و ظيفة العمو ال

 . 1ق مكتسبة"و ا بحقو يتمسك

 مي فقها في فرنسا:و ظف العمو ثانیا : تعریف الم

ف نتطرق لها و سو مي و ظف العمو ضع تعريف للمو لات لو الفقهاء محاو لقد بذل الفقه 
 يلي: فيما

                                                           
سلوى تيشات، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية، دراسة حالة جامعة أمحمد  - 1

 .12، ص،0202بومرداس، ، ة ماجستير( في العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير)رسال -بوقره بومرداس 
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ني و النظام القان وظف العام هو يمكن الاعتماد عليه في تحديد المإن المعيار الذي : ونعرفه
 ظفا عام".و ن مو ن العام فإنه يكو اعد القانو الذي يخضع له، فإذا كان خاضعا لق

كل شخص يساهم بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام مهما  ومي هو ظف العمو " الم : ونعرفه
 م بها ".و كانت طبيعة الأعمال التي يق

ظيفة داخلة في الكادرات الدائمة لمرفق عام و كل شخص يشغل  وظف العام هو " الم :ونعرفه
 السلطة العامة". يتم تعيينه بمعرفةو الإدارة العامة التابعة  ولة أو يدار بمعرفة الد

 ظف العام.و الفرع الثالث : تعریف الفقه الإسلامي للم

محتسب  وعاملا، أ، الياو ، شاغلها أيا كان إماماو ظيفة العامة و لقد عرف الإسلام ال
ل عليه في تعريف و المعو ن استخدام هذا المصطلح و ن دو ميو ن عمو ظفو فكل هؤلاء م

أن كل ما يقلده الخليفة  وهو رد في تعريف الفقه الجنائي الإسلامي له و ما و ظف العام هو الم
لتي ظفا عاما، بغض النظر عن العلاقة او يستعمله في عمل معين يعتبر م ولي الأمر أو  وأ

لة و م بعمل يمثل من خلاله الدو تبعا لذلك اعتبر كل من يقو لة، و ظف العام بالدو تربط الم
ترك ما و ظفا عاما، بحيث إذا أقدم على فعل من الأفعال التي حرمتها الشريعة الإسلامية أو م
 وبة المقررة شرعا لمثل فعله حدا أو لة إليه يعاقب بالعقو كو بالمهمة الم أخل ور به أو مأم وه

لية و المسؤ و لية الجنائية و قصاصا فالتشريع الإسلامي لم يعرف الفرق بين المسؤ  وتعزيرا أ
 1يلي: افر ماو لابد من ت، ظف العامو عليه فلصحة المساءلة الجنائية للمو التأديبية، 

 ن العمل المباشر عاما.و أن يك - 0

 بها.و من ينو لة أو با لجهة عامة الدو ن العمل منسو أن يك -0

                                                           
الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات ، محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع - 1

 .00، ص0499الجامعية، الإسكندرية، 
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لا أهمية و ظفا عاما تصح مساءلته جزائيا، و ط يعتبر مو افرت في الشخص هذه الشر و متى تو  
 كان عمله ومكافأة أ ونه يتقاضى أجرا أو لك ومؤقتة أ وظيفة بصفة دائمة أو نه يشغل الو لك

 1تبرعا .

 .60-60ن الفساد ومي في قانو ظف العمو الفرع الرابع: تعریف الم

مي و ظف العمو فإنه يقصد بالم 20-20ن و من القان 20الفقرة )ب( من المادة  حسب
 يلي: ن ماو م هذا القانو في مفه

في أحد المجالس و قضائيا أ وإداريا أ وتنفيذيا أ وكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أ -0
غير  وع الأجر أو مؤقتا، مدف ومنتخبا دائما أ واء أكان معينا أو سو الشعبية المحلية المنتخبة، 

 أقدميته. وبصرف النظر عن رتبته أ، ع الأجرو مدف

يسهم الصفقة و ن أجر و بد وكالة بالأجر أو  وظيفة أو مؤقتا  ولو لى و كل شخص آخر يت -0
بعض  ولة كل أو أية مؤسسة أخرى تملك الد ومية أو مؤسسة عم ومية أو في خدمة عم

 مية.و أية مؤسسة تقدم خدمة عم ورأسمالها أ

التنظيم و من في حكمه طبقا للتشريع و مي أو ظف عمو معرف بأنه مكل شخص آخر  -0
الفقرة )أ( من اتفاقية الأمم المتحدة  20تعريف مستمد من المادة  وهو ، 2ل بهما و المعم

ظف و يختلف تماما عن تعريف المو ، 0220بر و أكت 00لمكافحة الفساد المؤرخة في 
ن و المتضمن القان 0220يلية و ج 01المؤرخ في  20-20مي كما جاء به الأمرو العم

 3مية. و ظيفة العمو الأساسي العام لل

                                                           
والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي مكافحة الفساد مليكة هنان، جرائم الفساد الرشوة  - 1

 .90-90، ص 0202الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
، الجريدة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 0220-20-022المؤرخ في  20-20من القانون  20انظر المادة  - 2

 .0220مارس  9، الصادرة في 09الرسمية، العدد 
 .9، ص0220أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر والتوزيع، الجزائر،  - 3
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بقرار من السلطة  وم أو ظفا إلا من كان معينا بمرسو ل لا يعد مو خلاصة القو 
في إحدى الهيئات الخاضعة و المحلية أ وظيفة بإحدى الإدارات المركزية أو مية في و العم
كان يشغل منصبه بصفة و داري، كان مصنفا في درجة بحسب السلم الإو ن العام، و للقان

 دائمة.

 مي .و ظف العمو اجبات الموو ق وحق المطلب الثاني:

 ميو ظف العمو ق الموحقل :والفرع الا 

ائح خاصة و اللو انين و ق حددها في القو ظف العام جملة من الحقو لقد كفل المشرع للم
الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من النظام  وز له مخالفتها أو كما لا يج 20-20الأمر 
 مي:و ظف العمو ق التي يتمتع بها المو يلي أهم الحق فيماو العام 

 : الحق في الراتب.لاو أ

ظف كل شهر طبقا لما تقضي به الأحكام المقررة و المبلغ الذي يتقاضاه الم والراتب ه
المرتب ليس مقابلا للعمل الذي ظيفي الذي تأخذ به الجزائر فإن و في نظام السلك الو لذلك، 

نما غالبا ما تغلب عليه صفة النفقة التي تمنح له لتمكينه من العيش علىو ظف، و يؤديه الم  ا 
 1في نهاية كل شهر.و يترتب على هذا المرتب أن يدفع في فترات منتظمة و لائق و نح

ظف الحق بعد و على الحق في الراتب" للم 20-20من الأمر  00لقد نصت المادة و 
كما يدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة  0أداء الخدمة في راتب"، 
 ات الأخرى.و العلاو ة السكن و علاو الإقامة و بدل السفر و به كالمرتب الإضافي 

قه لأنه السبب الرئيس في التحاقه و ظف في تقاضي المرتب من أهم حقو يعد حق المو 
 ائر القضاء الإداريو لأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة فدو ظيفة غالبا، و بال

                                                           
 00ص ،0224، 07الدفعة، هشام جزيري، الحماية الجزائية للمال العام في ظل قانون مكافحة الفساد إجازة قضاء( - 1
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ن غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاها و الجهة التي تختص د هي
لة و ميين أن تضمن الدو ظفين العمو ل من منح المرتبات للمو لذلك فإن الهدف الأو ، نو ظفو الم

لهم مركزا محترما يتيح لهم العيش بقدر الإمكان في مأمن من الانشغال باحتياجاتهم المادية، 
 دهم لخدماتهم.و ا كل جهو ا أن يكرسو ذلك لكي يستطيعو 

 : الحق في الحمایة.ثانیا

اء من الناحية و يمارس مهامه قد ينجم عنها أفعال تمس بالغير س وهو ظف و إن الم
تهديدات من الغير بحكم  وائي، كما قد يتعرض إلى مضايقات أذات تكييف جز  والمادية أ

هنا الإدارة مكلفة بحمايته من كل ما يتعرض له أثناء ممارسة عمله، ففي هذه و منصبه،  
لية و خاصة في قضايا المسؤ و  ، قو الحالات تحل الإدارة محل المعتدى عليه في الحق

 1يض.و التعو 

ظف مما قد يتعرض له و لة حماية المو الد أنه : " يجب على 02كما قد نصت المادة 
 وظيفته أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة  وقذف أ وشتم أ واهانة أ ومن تهديد أ
لة و تحل الدو يض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. و يجب عليها ضمان تعو بمناسبتها، 

لأفعال كما تملك يض من مرتكب تلك او ل على التعو ظف للحصو ف محل المو في هذه الظر 
ى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف و لة لنفس الغرض حق القيام برفع دعو الد

 2مدني أمام الجهة القضائية المختصة".

ظفيها من و مية ملزمة بحماية مو من نفس الأمر أن الإدارة العم 00كما تضيف المادة 
تعرض و ن لها في حالة إذا ما ارتكب أحدهم الخدمة، في و بات المدنية التي قد يتعرضو العق

                                                           
 .04، ص0227سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 1
 ، مرجع سابق.20-20من الأمر  02المادة  - 2
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ن فقط في حالة ما إذا كان الخطأ متعلقا بالخدمة و لكن هذه الحماية تكو إلى متابعة قضائية 
 حمايته.  لة عنو ليس له علاقة بالخدمة فالإدارة ليست مسؤ و أما إذا كان الخطأ شخصيا 

السلطة و ظف و من طرف كل من الم ظفت بطريقة جيدةو هناك الحماية الإدارية إذا و 
انها، أما الحماية القضائية الخاصة فعادة ما و أعو الثقة بين الإدارة و التفاهم  والرئاسية ج

 قه.و ظف حق الطعن في كل الأعمال التي قد تسيء لحق من حقو فر للمو تكرسها الدساتير لت

 الترقیة.و ین و : الحق في التكثالثا

ينية من أجل و رات تكو ظفين إلى دو ع المو رة خضو ضر لقد أكد المشرع الجزائري على 
ظف في الترقية، و مية، كما أقر حق المو بالتالي تحسين أداء الإدارة العمو اهم و تحسين مست

تحسين و ين و ظف الحق في التكو على انه : " للم 09ق المادة و لقد نص على هذه الحقو 
 الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".و ى و المست

ن من و ني يكو ظف من تغيير في مركزه القانو صد بالترقية كل ما يطرأ على المكما يق
ية فهي تفسح المجال و معنو ظف مزايا مادية و هي تحقق للمو تميزه عن أقرانه، و شأنه تقديمه 

ل على درجة و حه في الحصو ل إلى المناصب العليا فيحقق بذلك طمو صو ظف في الو للم
 1اختصاصات أكثر أهمية.و  مالية أكبر

 : الحق في العطل.رابعا

فه و ظف لا بد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه، كما أن ظر و كل م
الاجتماعية قد تضطره لطلب العطلة، كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثير و الصحية 

 كفء لممارسة عمله .و د بعدها نشيطا و ظف فترة من الراحة ليعو من الأحيان منح الم

                                                           
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومة للنشر والتوزيع،  - 1
 .041، ص0202زائر، الج
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ظف الحق في العطل و على العطل للم 20-20من الأمر  04ة قد نصت المادو 
اع يأتي ذكرها و في هذا الإطار يمكن تقسيم العطل إلى أنو ص عليها في هذا الأمر"، و المنص
 كالآتي:

 :یةو العطل السن -0

عة الأجر"، و ية مدفو ظف الحق في عطلة سنو انه : " للم 049نصت عليها المادة 
مين و عة الأجر على أساس يو ية المدفو تحتسب العطلة السن"  047كما أضافت المادة 

ما في السنة و ز المدة الكاملة ثلاثين يو ن أن تتجاو احد من العمل دو م في الشهر الو نصف يو 
 1للعمل". احدةو ال

 العطل المرضیة. -2

ظيفية على و ظف العام ليتمكن من القيام بمهامه الو من المهم الحفاظ على صحة الم
ظف من خلال و فر العناية اللازمة للمو اجب المشرع أن يو على ذلك كان من و جه، و أكمل 

من الأمر  020و 020و 020اد و التي نصت عليها المو منحه الحق في العطلة المرضية، 
20-20: 

ظف و حادث مبرر يستفيد الم وع مرض أو قو ية أثر و قف العطلة السنو " ت 020المادة 
ص عليها في و المنصو ق المرتبطة بها و الحق منو في هذه الحالة من العطلة المرضية 

 ل به". و المعم التشريع

 العطل الخاصة. -3

ن إما بمناسبة مناسك الحج و تكو ظف الاستفادة منها و تلك العطل التي يمكن للم هيو 
احدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة و ظف الحق مرة و "للم 002كما نصت المادة 

                                                           
 ، مرجع سابق.20-20من الأمر  047و  049و 04انظر المواد  - 1
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ما تكو  0ما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة"،و ي 02عة الأجر لمدة و مدف ن و ا 
جه و ز  وظف أو ع المو فر  ول أو أحد أص وج أو فاة ز و ختانه،  واج، ميلاد ابن، أو بمناسبة الز 

 1 .000عة الأجر كما نصت عليها المادةو لمدة ثلاث أيام مدف

 الحق في الإضراب.و : الحق النقابي  خامسا

ظفين بالحق النقابي لأن التمتع بهذا الحق يعتبر و الجزائري للملقد اعترف المشرع 
فير الضمانات و ر النقابات في تو يتمثل دو ممارسة لحرية أساسية تكفلها الدساتير لكل الأفراد، 

 01لقد نصت المادة و ، الدفاع عن مصالحهمو ظفين في المجلات المختلفة و للم اللازمة
 ل بهما".و التنظيم المعمو ظف الحق النقابي في إطار التشريع و "يمارس الم

 ميو ظف العمو اجبات المو  الفرع الثاني :

اجبات و مية جملة من الو الإدارات العمو ظف في المؤسسات و يقع على عاتق الم
اجبات يلتزم و عين: و هي على نو مية و ظيفة العمو ن الأساسي للو ص عليها في القانو المنص

 .)ثانيا(اجبات يمتنع القيام بها وو ، لا(و )ألها في و القيام بها سنتنا

 اجبات یلتزم القیام بها.و : لاو أ

التي من بينها أداء العمل و مي و ظف العمو اجبات المو سنتطرق في هذا الفرع إلى 
 كذا طاعة الرؤساء.و كتمان السر المهني و  كل إليهو الم

 :ط إلیهو أداء العمل المن -0

ز له أن يتنازل عنها و كلة إليه بنفسه فلا يجو بالأعمال المظف القيام و يجب على الم
ن تحقيق و م بما يعهد إليه من رؤساءه دو ظف أن يقو على المو كل غيره بأدائها، و أن ي وأ

                                                           
 .70علاء الدين عشي، مرجع سابق، ص - 1
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زيع العمل و تو ظفين و زيع المو ظفين، فتو زيع العمل على المو عدالة ت وعلى ملائمة العمل أ
 1أمانة.و ط إليه بدقة و يجب أداء العمل المنو حده، و فيما بينهم من اختصاص الرئيس الإداري 

 كتمان السر المهني. -2

ظيفة و اء في سلك الو ظفين سو كافة الم 99ن من خلال أحكام المادة و لقد ألزم القان
ظيفة عليا بالالتزام بعدم كشف السر المهني حتى بعد و ن و لئك الذين يشغلو أ ومية أو العم

يمنع عليه أن و ظف الالتزام بالسر المهني و "يجب على المانتهاء خدمته في هذه الإدارة 
اطلع عليه بمناسبة ممارسة  وخبر علم به أ وأي حدث أ وزته أو ثيقة بحو ى أيه و يكشف محت

اجب السر المهني إلا و ظف من و لا يتحرر المو رة المصلحة، و تقتضيه ضر  مهامه، ما عدا ما
 2ب من السلطة السلمية المؤهلة". و بترخيص مكت

إرساء أسس الثقة التي ينبغي  وأخيرا نستنتج أن الهدف من كتمان السر المهني هو 
راحة و تتضمن الاستقرار الاجتماعي و اطنين و ظائف بالمو أن تطبع علاقات بعض ال

 اطنين. و الم

 طاعة الرؤساء. -3

ظف في إطار تأدية مهامه، و يجب على الم 92نص المشرع الجزائري في المادة 
 ل بها".و التنظيمات المعمو انين و فقا للقو فرض احترامها و لة و احترام سلطة الد

ضعيته التبعية الهرمية التي تفرض و لو لة و ضعيته كمؤتمن على مصالح الدو ذلك باعتبار و 
ل عن و نه مسؤ و ذلك مهما كانت رتبته في السلم الإداري لكو كلة إليه و تنفيذ مهامه الم عليه

امر الصادرة من رئيسه المباشر فلا ينبغي و بطاعة الأمطالب بالالتزام  وذلك فهو تنفيذها 
بطبيعتها إلحاق و ، عةو امر غير مشر و ج عن الطاعة إلا إذا كانت الأو ظف الخر و على الم

                                                           
 .09علاء الدين عشي، مرجع سابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق.20-20من الأمر  99انظر المادة  - 2
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الضرر الجسيم بالمصلحة العامة يترتب على تنفيذها المساس الخطير بحسن سير المرفق 
 1إلى التعسف. وجزائية أس إلى ارتكاب مخالفة و ظف المرؤ و من شأنه دفع المو العام أ

 اجبات یمتنع القیام بها.و : ثانیا

كذا عدم و ثائق و اجبات، عدم المساس بسلامة الو ع من الو ف نتطرق إليه في هذا النو أما ما س
 غيرها من الممارسات.و ظيفة و عدم الجمع بين الو المساس بممتلكات الإدارة 

 :أمنها و ثائق الإداریة و عدم المساس بسلامة ال-0

ظف أن يسهر على حماية و أنه على الم 94نص المشرع الجزائري في المادة لقد 
 والمستندات أ وإتلاف الملفات أ ويل أو تح ويمنع كل إخفاء أو على أمنها و ثائق الإدارية و ال
،  2ن المساس بالمتابعات الجزائية"و بات تأديبية دو يتعرض مرتكبها إلى عقو ثائق الإدارية و ال
زته بمناسبة و دة بحو جو ثائق الإدارية المو مطالب بالمحافظة على الظف و هذا يعني أن المو 

 كلة إليه.و تنفيذ المهام الم

 ممارسة النشاطات المربحة.و میة و ظیفة العمو عدم الجمع بین ال -2

ظيفة أخرى إلى و مية عدم ممارسة أية و ظيفة العمو جب المشرع على شاغل الو لقد أ
أي أنشطة قد تخلق  ولته للتجارة أو منع مزا ظائفه الأصلية، كماو جانب ممارسته إلى 

ظيفية التي و حماية شاغل المنصب من التبعية الو الغرض من ذلك هو ظيفته، و التعارض مع 
بعاده عن دائرة المخاطر التي قد تلحق به و ظيفة معينة و قد تفرض عليه بمناسبة ممارسته ل ا 

على أنه  90نصت المادة لقد و ،  3شهر إفلاسهو من جراء ممارسته للتجارة كمقاضاته أ

                                                           
تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، ديوان الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور ، سعيد مقدم - 1

 .020،020، ص 0202، المطبوعات الجامعية، الجزائر
 .، 20-20من الأمر  94انظر المادة  - 2
 .04علاء الدين عشي، مرجع سابق، ص - 3
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لا يمكنهم ممارسة نشاط و ، ن كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهمو ظفو "يخصص الم
 1عه".و مربح في إطار خاص مهما كان ن

 سائل.وو عدم المساس بممتلكات الإدارة من تجهیزات  -3

دة من أجل خدمة و جو هي مو ظفين و لجميع الم ملك سائل العامة هيو حيث أن ال
 وعدم إهدارها أو مية لذا يجب المحافظة عليها و أداء مهام الإدارة العمو العامة  المصلحة
على  12قد نصت المادة و ظفين، و استغلالها في خدمة المصلحة الخاصة للم وتبذيرها أ

 ظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه . و الم "يتعين على

ظف ألا يستعمل بأية حال لأغراض و على الميجب " 10كما أضافت المادة  
 ."سائل الإدارةوو التجهيزات و لأغراض خارجة عن المصلحة المحلات  وشخصية أ
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 ظف .و اقعة على المو التعدي الو المبحث الثاني : جرائم الاهانة 

انة و التعدي هو تكون كجريمة الا لهاكات تعيق عمهيتعرض الموظف العمومي لانت
ذه الجرائم في قانون هى لذا قام المشرع بفرض عقوبات علهواعتباره، ف هشرفيمس ه يلع

 وهذا ما سوف نطرق اليه في مبحثنا هذا .، العقوبات الجزائري

 ظف .و اقعة على المو الاهانة الل: جریمة والأ  المطلب

ظيفة و الكتابة أثناء أدائه ال ول أو ظف بالقو صفة م وإن كل اعتداء على شخص ذ
ظف العام، لذلك نص المشرع الجزائري و بسببها يعد إهانة الم وبمناسبتها أ وأ طة بهو المن

ل من الفصل الخامس و ذلك في القسم الأو بات الجزائري و ن العقو على هذه الجنحة في قان
من هذه الجنح و مي و الجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمو ان الجنايات و تحت عن
 المطلب .هذا   له فيو هذا ما سنتناو ظف العام و التعدي على المو الإهانة 

 ل: الركن الشرعيوالأ  الفرع

>> يعاقب على أنه :  1بات الجزائريو ن العقومن قان60/ 011لقد نصت المادة 
دج كل من  122,222إلى  022,222بغرامة و ات و سن 20أشهر إلى  20بالحبس من 
 ول أو مية بالقو ة العمو أحد رجال الق وقائدا أ وميا أو ضابطا عم وظفا أو م وأهان قاضيا أ

الرسم غير علنيتين أثناء  وتسليم أي شيء إليهم بالكتابة أ وبإرسال أ والتهديد أ والإشارة أ
 اجب لسلطتهم<<.و بالاحترام ال وباعتبارهم أ وذلك بقصد المساس بشرفهم أو ظائفهم، و تأدية 

>> يعاقب بالحبس بات الجزائري على أنه : و ن العقومن قان 011كما نصت المادة 
إلى  022,222بغرامة من و ات و سن 21بغرامة من إلى و ات و سن 21إلى  20من 

المؤرخ في  09-00ن رقم و م القانو ظفي الصحة بمفهو دج كل من أهان أحد م 122,222
                                                           

 0400يونيو  29المؤرخ في  010-00يعدل ويتمم الأمر رقم  0202أفريل  09المؤرخ في  20-02الأمر رقم  - 1
 .0202أفريل  04الصادرة في  01المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 
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 وظفي أو أحد م والمتعلق بالصحة أ 0209سنة  وليو ي 20افق و الم 0904ال عام و ش 09
تسليم أي  وبإرسال أ والتهديد أ والإشارة أ وأ لو المؤسسات الصحية بالقو دمي الهياكل مستخ

 وبمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أ والرسم أثناء تأدية مهامهم أ وبالكتابة أ وشيء إليهم أ
 .1اجب لهم<<و بالاحترام ال وباعتبارهم أ

 الثاني: الركن المادي الفرع

م على ركن و هي كغيرها من الجرائم تقو المشرع الجزائري لم يعرف جريمة الإهانة  إن
 مادي الذي

 م الإهانةو : مفهلاو أ

إن المشرع الجزائري لم يعرف الإهانة بل قامت التشريعات الجنائية بإعطاء تعاريف 
 مختلفة لها.

 يو التعریف اللغ -0

ن به: و تهاو استهان به و نه و هو ه أهانو هي نقيض العز، و انا، و ن هو إهانة من هان، يه
قال ابن البري المهانة و ، 2ضعفو رجل فيه مهانة أي ذل و المهانة، و ان و اسم الهو استخف به 

المهانة من الحقارة فعالة مصدر مهن المهانة إذا كان و ان مفعلة منه ميمها زائدة و من اله
الاهانة يعني بها الاستخفاف بالشيء و لا المهين" و في الحديث: "ليس بالجافي و حقيرا. 

 .3أذله واستخف به أو استحقره و الاستحقار أي استهان به و 

                                                           
 0400يونيو  29المؤرخ في  010-00المعدل والمتمم للأمر رقم  0202يوليو  02المؤرخ في  20-02رقم  الأمر - 1

 .0202يوليو  02الصادرة في  99المتضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدة الرسمية عدد 
ن العرب، الطبعة الأولى، الإمام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسا - 2

 .000، ص 0222دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
، الإمام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، الطبعة الخامسة - 3

 .000، ص 0221دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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 التعریف الفقهي -2

ظف و لقد عرف الفقه الفرنسي الإهانة بأنها >> كل تعبير عن فعل ناب يمس الم
عرفها آخر بأنها فعل غير محدد يمكن ارتكابه بكيفيات مختلفة و ظيفته مباشرة<<، وو العام 

يلاحظ على هاذين التعريفين رغم و كرامته <<  ومن شأنه المساس بشرف الشخص المهان أو 
الكرامة، إلا أنهما يختلفان  واتفاقهما على أن الإهانة تتسع لتشمل كل فعل يمس الشرف أ

ظيفية، بينما و ظف العام بصفته الو ة ضد المجهو ن مو عها أن تكو قو ل يشترط لو من حيث الأ
 الثاني لا يشترط ذلك.

إشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار  ول أو عرفها الفقه المصري بأنها: عبارة عن أي قو 
ظف و فيها مساس بشرف المو الإشارات  وجهة إليه الألفاظ أو ظف المو الاستخفاف بالم وأ
عرفها آخر كل و الضحك بالقهقهة،  ولكتف أا وعمل حركة الرأس أ وت أو اعتباره كرفع الصو 

الإشارات التي تدل على احتقار لشخص و ال و الكرامة، على أن كل الأقو تعدي يمس الشرف 
 .1ظيفته تعتبر إهانة و ل وظف لأعماله أو الم

 التعریف القضائي-3

قف القضاء الجنائي من تحديد الإهانة، فقد قضيت محكمة النقض الفرنسية في و إن م
ل ماس و لها إلى تعريف الإهانة بأنها "كل" تعد أيا كانت صفته قذفا كان أم مجرد ققرار 

راءها معنى و لكنها تخفي و ن في ظاهرها غير مهينة و بالكرامة، بل يشمل حتى تلك التي تك
 إليه". جهتو الاستهتار بحق من و التهكم و السخرية 

فعل يحكم العرف  وأ لو كما عرفتها محكمة النقض المصرية في قرار لها أنها كل ق
افتراء...."،  وسبا أ وأن لم تشمل قذفا أو حطًا من الكرامة في أعين الناس و بأنه فيه ازدراء 

                                                           
د السليمان الحماية الجنائية للموظف العام، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، صباح مصباح محمو  - 1

 .002-004، ص 0224



 الفصل الأول                    جريمة الاهانة والتعدي على الموظف العمومي
  

23 
 

لية، بحيث و نرى بأن هذين التعريفين أدق من التعاريف التي ذكرناها لأنهما يتصفان بالشمو 
ن، كما أنهما الشيء المهاو ن التقيد بصفة الشخص أو ينطبقان على كل جرائم الإهانة من د

ل يصدر عن الجاني بقصد و قو سعان من فكرة الإهانة، إذ يمتد ليشمل أيضا كل فعل أو ي
 وكان ظاهر الفعل أو جهت إليه حتى لو الاستهتار بحق من و الاستحقار و التهكم و السخرية 

 ل الغير المهين.و الق

 التعریف التشریعي - 3

من  042هانة قد جاءت المادة قف التشريعات الجنائية من تعريف الإو فيما يتعلق بم
قد و ري، الفلسطيني، و بات الثو ن العقو من القان 014لذلك المادة و بات الأردني و ن العقو قان

جه إلى المعتدى و ي -القدح و سباب الذم  وكل تحقير أ ولهما الإهانة بالتحقير : هو عرفتا بق
 وبمخابرة برقية أ وعلنيين أ الرسم لم يجعلا وبالكتابة أ والحركات أو  جه بالكلامو جها لو عليه 

 1بمعاملة غليظة". وهاتفية أ

أن  ويبدو صها أية إشارة إلى معنى الإهانة و أما بقية التشريعات الجنائية فلم يهمل نص
أفعال بحيث يصعب و ال و د إلى سعة ما بدّر عليها فكرة الإهانة من أقو أنسب في ذلك يع

الإبهام، فهي أمر نسبي و ض و تنفها الغماحد، كما أن فكرة الإهانة يكو حصرها في تعريف 
ل من جانبنا إيجاد تعريف مبسط و الملابسات، لكن لا يمنعنا من أن نحاو ف و يتغير تبعا للظر 

 ورة ظاهرة أو الاعتبار بص وبالفعل يمس بالشرف أ ول أو ل بأنها كل اعتداء بالقو للإهانة فنق
من التعاريف سابقة الذكر،  الإهانةأكثر تعبير لفكرة  ونرى بأن هذا التعريف هو ، غير ظاهرة

صفة الشخص  ل بحيث ينطبق على كل جرائم الإهانة بغض النظر عنو يتصف بالشم وفه
 الشيء المهان. وأ

                                                           
 .000صباح مصباح محمود السليمان المرجع السابق، ص  - 1
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 وك إجرامي من شأنه أن يمس بشرف أو فيتحقق الركن المادي لجريمة الإهانة بأي سل
صرح المراجع  وإيجابيا كان لك و ن هذا السلو ي في ذلك أن يكو يستو ظف العام، و اعتبار الم

ظف العام و طلب الم وكان سلبيا كما ل وظف العام لأنه تأخر في إنجاز معاملته، أو جه المو ب
را من أجل انجاز معاملات بقية المراجعين فيمتنع عن و من المراجع مغادرة غرفة عمله ف

ك الإجرامي و السليجب أن يلحق جراء هذا و احراجه أمام المراجعين، و المغادرة بقصد إهانته 
يؤثر في و ي يصيب شخصيته و اعتباره غالبا ما يصاحب ذلك ضرر معن وما يخدش بشرفه أ

لكي تكتمل و نفسيته فمتى ما تحققت هذه النتيجة فلا عبرة بعد ذلك بالأثر الخارجي للإهانة 
ظف و افر العلاقة السببية بين ما حدث للمو عناصر الركن المادي لهذه الجريمة لا بد من ت

اعتباره  وظف العام بشرفه أو ك الصادر عن الجاني بمعنى أن ما مس المو بين السلو العام 
 ك الجاني.و كان نتيجة سل

ع الإهانة في و قو ل مدى اشتراط و كما تجدر الإشارة إلى أن الفقه الجنائي قد اختلف ح
م جريمة و ريا بحيث لا تقو اجهة الشخص المهان من عدمه، فالبعض يعد ذلك شرطا ضر و م

ظف العام على و نه، على أساس أن هذه الجريمة تفترض الانتقاص من احترام المو الإهانة بد
اجهته، بينما يرى البعض الآخر بأن جريمة و في مو ره أو ظف العام في حضو يمس الم ونح

ظف العام، ما دام أنه تمس و اجهة المو م ور أو الإهانة يمكن أن تقع أيضا في غير حض
 اعتباره . وشرفه أ

اجهة و ع جريمة الإهانة في غير مو قو ز على سبيل الاستثناء و هناك من يرى بأنه يجو 
 1العام بشرطين: ظفو الم

 ظف فعلا.و ل الإهانة إلى علم المو صو لهما و أ -

                                                           
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص الجرائم ضد الأموال والأشخاص، الجزء الأول، دار هومة،  - 1
 000، ص 0220ئر،الجزا
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 ثانيهما انصراف قصد الجاني إلى تحقيق هذه الغاية.و  -

الإهانة هي اب، فمادام أن الغاية من و الأقرب إلى الص ويرى بأن الرأي الثاني هو 
في غير و اجهته أو اعتباره، فلا فرق بين أن تقع في م وظف العام أو المساس بشرف الم

م و فيه من الرسو ظف العام و علق أحد المراجعين خطابا في غرفة الم واجهته، فمثلا لو م
ظف العام مع إقراره بذلك، فهل من و اعتبار الم والمثيرة لسخرية ما يمس بشرف أو المضحكة 

ضع المراجع في إحدى و  وكذلك الحال فيما لو ن لا نعده مرتكبا لجريمة الإهانة، ل أو المعق
ظف العام بعض اللعب المخيفة أملا بأنه سيفتح المجرة و المجرات المنضدة العائدة للم

د فعل السخرية فهل تجعله محل السخرية بين زملائه و لد لديه ردو بمشاهدته لتلك اللعب سيتو 
أراد ذلك، و ظف العام؟ قطعا هو ي إهانة المو أن المراجع لم يكن ين ظفين، فهل معنى ذلكو الم
لا ما الذي دفعه إلى ارتكاب هذه الحماقة ؟ و  ع الإهانة في و قو فضلا عن ذلك فإن اشتراط و ا 
في ذلك افلات الكثرين من و ظف العام شأنه أن يضيق من دائرة الإهانة، و اجهة المو م

 1العقاب.

ذا كانت العلانية تتغير و إن في جريمة الإهانة لا تشترط العلانية،  فق الجريمة من و ا 
ع و ر الشر و أن جريمة الإهانة هي من الجرائم التي لا يتصو السب، و جريمة القذف  إهانة إلى

 إهانة في حد ذاتها. في تنفيذها هي فيها، حيث يعد البدء

ظف العام و لا يسمع ما جرى للمو أ أنّ العلانية لا تشترط لأن المجتمع قد يسمعو 
 2سيلة قد أدت إلى إهانته.و أصابه بأي  ن بماو فالعبرة تك

 

                                                           
 .001-009صباح مصباح محمود السليمان المرجع السابق، ص  - 1
، 0207-0200سامي محمد غنيم جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والجزائري، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر،  - 2

 .009ص 
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 سائل المستعملة في جریمة الإهانةو : ال ثانیا

 سائل التالية:و التعبير المتضمن للإهانة عن طريق ال ون الإشارة أو يجب أن تكو 

 :الكلام -0

الاستقباح  والعياط أ ول أو الق وأ وسيلة التعبير، من هذا القبيل اللغو مهما كانت 
هنا قضى في و جها إلى الشخص المستهدف، و ن مو تقتضي الإهانة بالكلام أن يكو بالصفير، 

جها و ل إلا إذا كان الكلام مو جهة إلى قاض بالقو ن لا يعاقب على الإهانة المو فرنسا بأن القان
 بإرادة الجاني.صل العلم القاضي و جها إلى غيره و كان م وإلى القاضي نفسه أ

 الإهانة بالإشارات: -2

في كل و تتمثل في كل حركة للجسم و مسيئة  وتتمثل الإهانة في كل إشارة مهينة أ
ن و يمكن أن تكو جه له و الحقد لشخص الم وح الازدراء أو ضو قف يفسر بو م في كلو إيماء 

بسلاح أبيض  ويح بعصا أو ات مادية مثل التلو اسطة استعمال أدو الإشارة أكثر تعبيرا ب
 1رة.و تصبح الجريمة أكثر خطو 

 الرسمو الإهانة بالكتابة  -3

لا يتحو ن علنية و يشترط فيهما أن لا تك سب حسب الحالة، و ل تكيفهما إلى قذف و ا 
من  009و0/ 000ن >> في مادتين و حيث نصت المحكمة النقض المصرية بأن القان

جه إلى و بمعناها العام، فما يبات المصري قد قصد المعاقبة على الإهانة و ن العقو قان
السب، إلا  واء أكان من قبيل القذف أو كرامته معاقبا عليه بهما سو ظف مما يمس شرفه و الم
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ما أسنده إلى المجني عليه ما دام  أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات
 .1حده<<و عليه  المجنيجيهه إلى و لم يكن القصد إذاعته بل مجرد تو ذلك لم يقطع علنا 

 الإهانة بالتهدید -1

ذا و سيلة تزيد و في ادراج هذه الو بالإشارة  وبالكتابة أ ول أو ن عادة إما بالقو يكو  قع و ا 
قع التهديد و ل إذا و ن الإهانة بالقو تكو ن بصدد إهانة كتابية، و اسطة الكتابة نكو التهديد ب

قضى في فرنسا و ظائفه، و القيام بظف من و الهتاف الذي يمنع الم والضجيج أ واسطته أو ب
اسطة الصراخ و ب وسه أو اسطة الهتاف من إلقاء در و بأنه يعتبر الإهانة لشخص منع الأستاذ ب

 2ت المتحدث.و ت الهدف منه تغطية صو أي ص وأ

 تسلیم الشيء والإهانة بإرسال أ -5

 ظف أشياء تفيد معنى الإهانة لأنه يجعله محل شك و أن يرسل الجاني إلى الم وه
ظف في مكان عمله و ره فتسليم شيء لمو شعو شرفه و كما أنه يمس باعتباره  مرتشي، أنه في

حتى سلم له و اطنين و كذا المو يعد إهانة، لأنه يحط من قيمته في نظر زملائه الحاضرين 
بكرامته كمن يرسل دردا في ملابس السجن  يمسحده في مقر عمله فإن ذلك و  وهو الشيء 
 3مخلة بالحياء. رة فاحشةو ظرف بريدي به ص ارسال وبه كفن أو مثلا أ

سائل و ن هذه الو فقا لمحكمة النقض الفرنسية حيث أنه : >> تكو م و على العمو 
 وأ، ظف العامو لة مهنة المو اقعة معينة بمناسبة مزاو اسناد  وتحقير أ ولتشتمل على إساءة أ

 واعتباره أ وبشرفه أالمساس  ول عليه أو ن من شأنها التطاو يكو ما يتعلق بحياته الخاصة 
الإشارات الدالة على و ع الألفاظ و يجب على هيئة الحكم أن تبين في حكمها نو ، قاره <<و 
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يلي: >> إذا حكمت المحكمة  الإهانة حيث جاء في حكم محكمة النقض المصرية على ما
ت المتفق في إثباو ظيفته و ة أثناء تأدية و تعدى عليه بالقو ظفا و بمعاقبة متهم لأنه أهان م

ة و تعدى عليه بالقو اردة في المحضر و التهمة بأن ذكرت أن المتهم أهان فلانا بالألفاظ " ال
جبا للنقض حيث لا يعلم من و را في البيان مو ن قصو فإن هذا يك، ظيفته<<و أثناء تأدية 

ة حتى و ضعت بأنها تعد قو لا ما هي الأفعال التي و الحكم ماهي الألفاظ التي اعتبرت إهانة 
 .1ن قد طبق تطبيقها صحيحا أم لم يطبق و كمة النقض مراقبة ما إذا كان القانتستطيع مح

القذف بل بكل عبارة تفيد الإساءة  ون الإهانة عن طريق السب أو لا يشترط أن تكو 
جاء في قضاء محكمة النقض المصرية بأنه: >> لا يشترط و ظف، و الحط من كرامة المو 
اسناد  وسب أ والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أ ون الأفعال أو افق الإهانة أن تكو لت

الضعف من الكرامة<،  ور أو المساس بالشع وأمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أ
دفاع عن النفس بالسبة للمعتدي بسبب الإهانة،  وردت فعل أو لا يعتد بظرف الاستفزاز أو 

بات المصري و ن العقو من قان 000حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن "عبارة المادة 
ن الإهانة حصلت ابتداء و التهديد بلا فرق أن تك ول أو الق وعامة تشمل كل إهانة بالإشارة أ

 .2قعت عليه<<و حصلت ردا لإهانة  ومن المعتدى أ

بات الجزائري على أن الإهانة يعاقب و ن العقو من قان 091كما نصت عليه المادة 
تقديم  وعها أو قو مية بجريمة يعلم بعدم و بتبليغ السلطات العمعليها إذا قام أحد الأشخاص 
تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم  وهمية أو دليل يكاذب متعلق بجريمة 

بات الجزائري الأفعال و ن العقو من قان 097كما نصت للمادة و يشترك فيها،  ويرتكبها ا
 :099من المادة  الثالثةو لى و ين الأبات المقررة في الفقرتو تعرض مرتكبيها للعق
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ن الغرض منها التأثير على احكام القضاة و الكتابات العلنية التي يكو ال و الأقو / الأفعال 0
 ى لم يفصل فيها نهائيا.و الدع طالما أن

ن الغرض منها التقليل من شأن الأحكام و الكتابات العلنية التي يكو ال و الأقو / الأفعال 0
 استقلاله.و ن من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو القضائية التي يك

 ظیفةو بسبب الو ظف في حكمه أثناء و اجهة المو اقعة في مو ث الو : حد ثالثا

من في و ظف أو الإشارات المشكلة للإهانة أثناء تأدية الم وأن تصدر الألفاظ أ هيو 
أن تعقب أداء  وظيفته أو بسببها أي أن تراهن الإهانة أداء المجني عليه ل وظيفة أو حكمه لل

ظيفة خارجة عن نطاق و ظيفة، فالإهانة السابقة على أداء الو ال ن بسبب أداءو تكو ظيفة و ال
 النص الذي نحن بصدده.

ن و يكو ظيفة، و بسبب أداء ال وظف أثناء أو لأن النص قصد بصريح العبارة إهانة الم
سا لإدارته دا في المحل المخصص أساو جو لم يكن مو لو ظف في حالة أداء مهامه حتى و الم

أين يمارس عادة مهامه، فالإهانة تصيبه في ممارسة مهامه بغض النظر عن المكان الذي 
اء كان في و ظيفته، فالشرطي محمي من أية إهانة سوو  يمارس فيه عملا يدخل ضمن أعماله
 1خارجه. وممارسة مهامه في مركز الشرطة أ

ن مرتدي و طني الذي يكو ال رجال الدرك ون الأمن أو جهة إلى عو تتحقق الإهانة المو 
جه عام و ظف بو جهة إلى المو قات العمل، كما تصدق الإهانة المو بذلته النظامية حتى خارج أ

اء و م جريمة الإهانة سو تقو عند مغادرته عمله،  وفي طريقه إلى عمله أ وهو عندما يرتكب 
ذلك و  ظف بإرادة الجاني،و تصل إلى علم الم وره أو في حضو ظف، أو اجهة المو كانت في م

في أي مكان و اء كان في محل عمله أو س لأن علة التجريم، هي حماية هيبة المجني عليه
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جهت له الإهانة بسبب و لكن و كان بعيدا عن محل عمله، و لو ظيفته حتى و يباشر أعمال 
 ظيفة.و ال

 قت الإهانةو :  رابعا

أداء ظف يجب أن تتم الإهانة إما بمناسبة و حتى يكتمل الركن المادي لجريمة الم
 ظيفته.و تأدية  أثناء ومهامه أ

 قت أداء المهامو  -0

اء و ظف يؤدي في مهامه سو ن المو م الجريمة في الحالة التي يكو حيث يفترض أن تق
ن يؤدي إلى و خارجها بشرط أن يك وقات العمل أو خارجه، داخل أ وكان داخل مكان العمل أ

ع من و هذا النو قات العمل و العمل أظيفة أنه في مهمة عمل خارج مكان و مهامه بمناسبة ال
 طني.و الدرك ال والإهانات يقع كثيرا في أسلاك الأمن كقطاع الشرطة أ

 :أثناء أداء المهام -2

تقع الإهانة و ظائفه و ظف داخل المرفق الذي يؤدي في و ن فيها المو الحالة التي يك
 ظف يؤدي في مهامه بطريقة غير شرعية.و الم كانو لو حتى 

 هذا على خلاف المشرعو ظف شخصيا، و جهة إلى المو ن مو في الإهانة أن تكيشترط المشرع 
ظف بل يكفي أن يصل إلى علمه و جه الإهانة مباشرة إلى المو الفرنسي الذي لا يشترط أن ت

 1ا بها .و الأشخاص الذين سمع عن طريق

 

 

                                                           
 .010ص ، أحسن بوسقيعة المرجع السابق - 1



 الفصل الأول                    جريمة الاهانة والتعدي على الموظف العمومي
  

31 
 

 يو الثالث: الركن المعن الفرع

القصد الجنائي و فر القصد الجنائي العام و جريمة الإهانة هي جريمة عمدية تقتضي تو 
فقا و كان و لو ظف، حتى و تهديد للم ول أو ق وأنه أي كلام أ والقصد من هذا هو الخاص، 
الخاص و د القصد العام و جو لتبيان مدى و الاعتبار، و اقع السائد مساسا بالشرف و الو للعرف 

 1منهما: احدو ف نتعرض إلى تعريف كل و س

 :القصد الجنائي العام -0

م و على ذلك لا تقو استهدافها اعتبارا لتلك الصفة و فر بعلم الجاني بصفة الضحية و يتو 
مع ذلك فالإهانة هي من الجرائم و كان الجاني يجهل صفة المجني عليه،  الجريمة إذا

يرى و القصد الجنائي الخاص، و افر القصد الجنائي العام و العمدية التي تقتضي لقيامها ت
ن في جريمة الإهانة قصدا خاصا بل يتحقق و لا يتطلب القانالبعض أن القصد الجنائي 

رادة نشرها و بصفة الضحية، و ن عباراته و افر القصد الجنائي العام أي علم بمضمو بت عالم و هو ا 
باتجاه إرادة الجاني  ع تلك الإهانة على الضحية، حيث أن القصد الجنائي العام يتحققو قو ب

 . 2نو بعناصر التي يتطلبها القانو إلى اقتران الركن المادي للجريمة مع العلم به 

 :القصد الجنائي الخاص -2

يعرفه و يدفعها إلى فعل باعث معين  وأن تنصرف النية إلى غرض معين أ وه
بالركن المادي لا علاقة لها و بباعث خبيث  والبعض بأنه حالة نفسية متعلقة بنتيجة معينة أ

 ح انسان عمدا في جريمة القتل العمدي.و رة خاصة، مثل ازهاق ر و بل لا بد من اثباته بص
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بات الجزائري فإنه يتطلب و ن العقو من قان 099فقا لنص المادة و إنّ المشرع الجزائري 
ذلك ما تضمنته و في جريمة الإهانة قصدا جنائيا خاصا إضافة إلى القصد الجنائي العام 

بات الجزائري كما يلي: و ن العقو قان 099دلالة عبارة في المادة و رة سابق و المادة المذكنفس 
اجب لسلطتهم >> أي أن المشرع و باحترام ال واعتبارهم أ وذلك بقصد المساس بشرفهم أو >> 

فر القصد و من في حكمه تو ظف العام أو فر جريمة الإهانة ضد المو الجزائري يشترط الت
 ة إلى القصد الجنائي العام.الجنائي الخاص إضاف

 الرابع: الركن المفترض: الفرع

ن و تفترض هذه الجريمة أن تكو م على صفة المجني عليه و إن الركن المفترض يق
هذا ما أكدته و أي شخص مكلف بخدمة عامة  وأحد رجال الضبط أ وميا أو ظفا عمو صفته م
 بات الجزائري.و العق نو من قان 099المادة 

 علیه : صفة المجنيلاو أ

ن مكافحة الفساد في و ظف العام في قانو قام المشرع الجزائري بإعطاء تعريف للم
 1ن الجنائي.و القانو ن الإداري و سنتطرق عليه في القان مادته الثانية إلا أننا

 ن الإداريوفي القان -0

ظف العام، و جهة إلى المو ن الإشارة المهينة على مرأى من الحاضرين مو أن تك وهو 
بات الجزائري، و ن العقو من قان 099رين في نص المادة و ن أحد المذكو أن يك ظف يجبو الم

كذلك و الإداري، و ى الجهات القضائية العادي و اء كان يمارس مهامه على مستو إما قاضيا س
م القاضي من النظام و هي في فرنسا بأن مفهو مجلس المحاسبة، و ري و قضاة المجلس الدست

ن عين في و الذي يقصد به: " كل عو عام  ظفو م و، أالإداري يتسع ليشمل رئيس البلدية
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من الأمر رقم  29طبقا لنص المادة  1رسم في رتبة السلم الإداريو مية دائمة و ظيفة عمو 
عنصر  وصفته المجني عليه هو مية، و ظيفة العمو ن الأساسي العام للو المتضمن قان 20-20

من في حكمه و ميا أو ظفا عمو ن المجني عليه مو مفترض في جريمة الإهانة، أي يجب أن يك
لا تصبح الجريمة سبا أو  ن و ان الذين يمارسو يدخل تحت طائلة هذا النص الأعو ، قذفا وا 

من  20فقرة  20رة في نص المادة و لمذكمية، او الإدارات العمو نشاطهم في المؤسسات 
 مية.و ظيفة العمو لل ن الأساسي العامو القان

 ن الجنائيوفي القان -2

مي و ظف العمو ل للمو ن مكافحة الفساد على إعطاء مدلو من قان 20لقد نصت المادة 
في أحد و قضائيا أ وإداريا أ وتنفيذيا أ وكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أ -0بأنه : 

ع الأجر و مؤقتا، مدف ودائما أ، منتخبا واء أكان معينا أو مجالس الشعبية المحلية المنتخبة، س
 أقدميته. ورتبته أع الأجر، بصرف النظر عن و غير مدف وأ

يساهم بهذه و ن أجر، و بد وكالة بأجر أو  وظيفة أو مؤقتا،  ولو لى و كل شخص آخر يت -0
 ولة كل أو أية مؤسسة أخرى تملك الد ومية أو مؤسسة عم ومية، أو الصفة في خدمة هيئة عم

 .ميةو عم أية مؤسسة أخرى تقدم . خدمة وبعض رأسمالها، أ

التنظيم و من في حكمه طبقا للتشريع و مي أو عمظف و ف بأنه مو كل شخص آخر معر  -0
 2بهما. لو المعم

ضباط الشرطة القضائية و المحضرين القضائيين و ثقين و مي مثل المو كل ضابط عم
ا محلفا أثناء و عض وأ، انهو أعو طني و الدرك ال وقادة الجيش أو مية أو ة العمو أحد رجال الق وأ

                                                           
العمومية، جريدة رسمية يتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة ، 0220يوليو سنة  01المؤرخ في  20-20الأمر رقم  - 1

 .0220يوليو  00، الصادرة في 90العدد 
 09المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريدة رسمية العدد  0220فبراير  02المؤرخ في  20-20القانون رقم  - 2

 .0220مارس  29الصادرة في 
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اطن و م وتعتبر إهانته كإهانة قاض، أ ظف محامي الذيو ن المو قد يكو الجلسة هيئة الحكم، أ
بات و ن العقو قان 992بمناسبتها طبقا لنص المادة  ومية اثناءها أو مكلفا بأعباء خدمة عم

 الجزائري.

متربص، كما  ومتعاقدا أ واء كان مرسما أو ظف سو كما تقع جريمة الإهانة على م
المهني لحاملي الشهادات د الإدماج و عق وتنطبق على العاملين في إطار شبكة الاجتماعية أ

د ما قبل التشغيل( حيث جاء في قضاء المحكمة العليا ما يلي: >> تشمل كلمة " و )عق
ظفين بالإدارات و كل الم، بات الجزائريو ن العقو من قان 099اردة في المادة و ظف" الو م
كذلك يشترط و ، 1متربصا<< ومتعاقد أ وظف مرسم أو مية، لا فرق بين مو المؤسسات العمو 
 ظيفة مع الضحية.و ظف في نفس مكان الو ن المعتدي غير مو يك أن

العمل تنتفي  وظيفة أو ظفا في نفس مكان الو الضحية مو إذا كان كل من الجاني 
هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار لها حيث جاء فيه ما يلي: >> لا و جنحة الإهانة 

ظفين في و الضحية مو كلا من المتهم ظف أثناء تأدية مهامه، إذا كان و م جريمة إهانة المو تق
 2نفس مكان العمل<<.

كذلك و بات الجزائري، و ن العقو مكرر من قان 099فقا لنص المادة و رية و رئيس الجمهو 
جب رقم و بات بمو ن العقو مية، حيث أنه منذ تعديل قانو جهة إلى الهيئات العمو الإهانة الم

بات الجزائري، حيث و ن العقو من قان 090بنص المادة  0220/20/00المؤرخ في  20-24
البرلمان و مية و الهيئات العمو هي: الجهات القضائية و قررت حماية متميزة لهذه الهيئات 

 طني الشعبي.و كذلك الجيش الو بغرفتيه 

                                                           
، مجلة المحكمة العليا، العدد 901000، ، ملف رقم0224/29/00المحكمة العليا، قانون الغرفة الجزائية، بتاريخ  - 1
 .070، ص 0200الجزائر، ، 20
، مجلة المحكمة العليا، العدد 072001، ملف رقم 0227/20/00المحكمة العليا، قانون الغرفة الجزائية، قرار بتاريخ  - 2
 .079، ص 0227، الجزائر، 20
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 ظف العامو الثاني: جریمة التعدي على الم المطلب

بات الجزائري على جريمة و ن العقو قان 099ظف نصت المادة و على غرار جريمة الم
ن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة و يقصد بالتعدي كل الأعمال المادية التي و التعدي،  ا 

نها تسبب له ازعاجا أو   واه الجسدية أو رعبا شديدا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في ق وا 
 هي كالتالي:و على أركان  م هذه الجريمةو تقو العقلية، 

 الشرعيل: الركن والأ  الفرع

بات الجزائري و ن العقو من قان 099جرم المشرع جريمة التعدي من خلال نص المادة 
 094لقد عرفت المادة و ، 1ظفو بة كل من يعتدي على المو جبها العقو التي حدد فيها بمو 

بات الجزائري فعل التعدي في فقرتها الأخيرة على أنه كل فعل عمدي و ن العقو مكرر من قان
الفزع لدى الغير و ف أو باستعمالها، من شأنه إحداث الخ التهديدو ة أو القي عن استعمال و ينط

 سيلة المستعملة.و مهما كانت ال

 الثاني: الركن المادي الفرع

هي و م على ركن مادي يتمثل في عناصره و إن جريمة التعدي كغيرها من الجرائم تق
 كالتالي:

 :السلوك الإجرامي-

 :الجرح -

 الضرب -

 

                                                           
 رجع السابق.من قانون العقوبات الجزائري، الم 094و  099أنظر المادة  - 1



 الفصل الأول                    جريمة الاهانة والتعدي على الموظف العمومي
  

36 
 

 الإجرامي كو : السللاو أ

الذي يتعارض مع و ك المادي الصادر عن انسان و ذلك السل وك الإجرامي هو السل
ذلك و ظف و ر في جريمة التعدي على مو ك الإجرامي العديد من الصو السل يأخذو ن، و القان

 1تتمثل فيما يلي:و  بالنظر إلى طبيعة الإعتداء

 :الضرب -0

لا يشترط و من شأنه التأثير على جسم الإنسان و م به الجاني و ك يقو يقصد به كل سلو 
م و ك تقو يتطلب علاجا فبمجرد إتيان السل وظف أو ك جرح في جسم المو أن يحدث هذا السل

 ظف.و إصابة الم ون انتظار جرح أو الجريمة د

 :الجرح -2

يدخل ضمن و ظف و تمزيق يحدثه فعل الجاني في جسم الم ويراد به كل قطع أ
 ق.و الحر و العض و التمزيق و ض و ح الرضو الجر 

ظف بل مجرد التعدي البسيط و العنف على المو ة و لا يشترط في التعدي استعمال القو 
ظف العام و حقيقيا أي الذي يبعث في نفس المو ن جديا و على أنه يشترط في التهديد أن يك

الرهبة باعتبارهما احساس كامن داخل و ف و الرهبة أنه كيف يثبت هذا الخو ف و ر بالخو الشع
 ظف. و نفسية الم

طه على الأرض، و سقو خص هناك من يرى أنه يدخل ضمن فعل التعدي دفع شو 
 2لف ذراع الشخص ... إلخ.و أذنيه  جلب شخص من

                                                           
خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية الموظف العام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1

 00، ص 0209مصر، 
محمد إبراهيم الدسوقي علي، الجرائم الوظيفية التي تقع من الموظف والتي تقع عليه، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2

 002ص ، 0209مصرن 
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 قت التعديو : ثانیا

قد سبق لنا في و بمناسبته  وظف إما أثناء أدائه مهامه أو قد يقع التعدي على الم
 ظف.و في جريمة إهانة المتطرقنا إلى شرحها راجع ذلك  قدو جريمة الإهانة 

ص خاصة تحت و لقد سارعت غالبية التشريعات الجنائية أيضا إلى تجريمها في نص  
 002مادة هذا ما فعله المشرع العراقي أيضا في الو مة، و المقا والاعتداء أ واسع هو صف و 

تنص على أنه: >> يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من  بات التيو ن العقو من قان
محكمة قضائية  وهيئة رسمية أ ومجلس أ وأي مكلف بخدمة عامة أ وظف أو اعتدى على م

 27بة السجن مدة لا تزيد على و ن العقو تكو ذلك، بسبب  واجبهم أو إدارية أثناء تأدية  وأ
 ومن هو الأذى على قاض أ وقع الجرح أو ات إذا و سن 20الحبس مدة لا تقل عن  وات أو سن

بة أشد و قيع أي عقو لا يقل ما تقدم بتو بسببها  وظيفته أو بدرجة مدير عام فأكثر أثناء تأدية 
 الإيذاء <<. ون للجرح أو يقررها القان

ن العراقي فلقد يتحقق الركن المادي و ر القانو ن هذه المادة بمنظو مضمو من ناحية 
 هما:و رتين و بإحدى ص لهذه الجريمة

رة الاعتداء يأخذ و مة، فصو الثانية دفاعية هي المقاو الاعتداء  هيو  ميةو لى هجو الأ
مي بغض النظر عن و يأخذ الشكل الهجو ظف العام و الاجرامي يقع على الم كو يمثل السلو 

الجرح بل يكفي و كذلك لا يشترط أن يصل إلى درجة الضرب و  جسامة النتيجة المترتبة عليه،
بالذكر أن بعض التشريعات الجنائية لم تنص على  الجديرو كان بسيطا . و لو عه و قو مجرد 

ن و بات الجزائري قانو ن العقو رة الاعتداء فقط، كقانو ص مة بل اكتفت بالنص علىو رة المقاو ص
 1بات المغربي.و العق

                                                           
 007صباح مصباح محمود السليمان المرجع السابق، ص  - 1
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ة تشمل و مية من العنف، فالقو ن أكثر عمو ة لا تكو القو العنف لفظان مترادفان، و ة و القو 
الأشياء، بينما العنف يشمل الاعتداء الذي يقع على و  الاعتداء الذي ميقع على الأشخاص

ظف و جه المو ة المادية البصق في و تعد القو ية، و معن ون مادية أو ة تكو الأشخاص فقط، الق
ية و ة المعنو القو ضربه،  وحجزه في مكان معين أ ودفعه بشدة أ وتمزيق ملابسه أ والعام أ

 باستخدام السلاح. التهديدظف العام عن طرق و يات المو التأثير في معن

ة و يتميز الاعتداء بأنه مقترنا بالقو مي، و ظف العام قد يأخذ شكل هجو التعدي على المو 
 العنف معا .و ة و لا يشترط أن يجتمع القو العنف،  وأ

ن و من قان 007/20هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكم لها " بأن المادة و 
في الإصابة بل تكتفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب بات لا تشترط جسامة معينة و العق
ينشأ عنه أي جرح، إذن فالذي على المحكمة أنها لا تبين في الحكم ما أثبته الكشف  وأ

 .1عليه" قعت على المجنيو الطبي من إصابات 

لى و ق الأو كما أكدت محكمة النقض المصرية في حكم آخر لها بأنه لا تستلزم الحق
ظف المعتدى و بات لانطباقها إحداث إصابات بالمو ن العقو ر من قانمكر  007من المادة 

 التهديد. والعنف أ وة أو عليه بل يكفي استعمال الق

ع التعدي عليه أثناء تأدية و قو ن و ظف العام أن يكو افر جريمة التعدي على المو يشترط لت -
يحدث و ظيفته و ظف قائما بعمل من أعمال و ن المو يتحقق ذلك عندما يكو بسببها،  وظيفة أو ال

ع و قو ن العمل الذي قام به سبب في و أن يك ومة بسبب ذلك العمل، أو المقا والتعدي عليه أ
مة عليه. قضت محكمة النقض في حكم لها بأنه: >> إذا ذكر في الحكم و المقا والتعدي أ

قام بالتعدي عليه و ه فقابله المتهم و أن المجني عليه بصفته عمدة سمع صياحا فذهب نح

                                                           
، مجموعة الأحكام القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض 0412أكتوبر سنة  00حكم محكمة النقض بجلسة  - 1
 .091، ص 970عاما، الجزء الأول، الطعن رقم  01في
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يحافظ على الأمن العام، عندما  وهو بالضرب بعصا مثلا فقد حدث إذن التعدي على العمدة 
 .1ظيفته<<و أثناء تأدية  ن التعدي هنا حدثو يكو شرع في استطلاع أسباب الصياح 

له : >> يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من و فالمشرع في هذه الجريمة بق
محكمة  وهيئة رسمية أ ومجلس أ وأي شخص مكلف بخدمة عامة أ وظف أو اعتدى على م

لقد أشار إليه المشرع في هذه و ، 2بسبب ذلك <<  واجباتهم أو إدارية أثناء تأدية  وقضائية أ
ك الاجرامي الذي لا يرقى لدرجة و الذي يقصد به ذلك السلو الاعتداء البسيط،  والجريمة ه
د به في هذه الجريمة يمكن أن يتحقق باستعمال أية و فعل الاعتداء المقصو الجرح، و الضرب 

سيلة التي يمكن أن يتحقق بها الركن المادي لهذه الجريمة، و سيلة لأن المشرع لم يحدد الو 
 3حيث أن النص جاء مطلقا.

إذ أن البدء في تنفيذها ، عو ر فيها الشر و تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي لا يتصو  
 4ذاتها.في حد  يعتبر جريمة

 يو : الركن المعنالثالثالمطلب 

اعتاد الفقه الجنائي على ادراج هذه الجريمة من الجرائم القصد العام إذ لا يتطلب 
ن الجاني على علم بأن و الإرادة، فيجب أن يكو ى تلازم عنصري العلم و ي سو ركنها المعن

يحدث له ألما  من شأنه أنو بصحته  وك الصادر عنه فيه مساس بجسم المجني عليه أو السل
قد و من حكمه و ظف عام أو م ون عالما بأن المجني عليه هو كان خفيفا، كما يجب أن يكو لو 

 بسببه. وظيفي أو اجبه الو كه الإجرامي في أثناء تأدية و تعرض سل
                                                           

 92محمد إبراهيم الدسوقي علي المرجع السابق، ص  - 1
 من قانون العقوبات العراقي. 002المادة  - 2
، الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقية، حسين خليل مطر المالكي، الحماية الجنائية للصحفي، دراسة مقارنة - 3

 009،ص 0201لبنان، ، بيروت
للكتاب، بيروت، لبنان، المؤسسة الحديثة ، 20سعد صالح الجبوري، مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، ط - 4

 099، ص 0202
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قائع الجريمة لا بد أيضا من اتجاه إرادة الجاني إلى و فضلا عن عنصر العلم بو 
نا، و ن إرادته في ذلك معتبرة قانو يجب أن تكو تحقيقها بغية اكتمال عناصر القصد الجرمي، 

 والمتقدم، إذن يتحقق القصد الجرمي للاعتداء أ والإرادة على النحو افر عنصري العلم و فبت
 وظف العام أو عا إلى الاعتداء على المو مدفالجاني  لا يهم بعد ذلك إذا كانو مة، و المقا
بة إلا أنه ليس و له أثر في تقدير العق نو الإصلاح، فالباعث قد يك ومته بدافع الانتقام أو مقا

 1التقاء القصد الجرمي لهذه الجريمة. وله أي أثر في قيام أ

فضلا و الإرادة، و افر القصد العام أي تلازم العلم و ى تو في هذه الجريمة فلا يشترط س
قائع الجريمة لا بد أيضا من اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيقها بغية اكتمال و عن عنصر العلم ب

فإن لم تكن كذلك، ، ناو ن إرادته في ذلك معتبرة قانو يجب أن تكو عناصر القصد الجرمي، 
 ر عند ذلك تحقق القصد الجرمي للاعتداء.و فلا يتص

ن الجاني عالما بصفة المجني عليه و يكجريمة التعدي من الجرائم العمدية يلزم أن 
أن التعدي عليه أثناء تأدية و صفة بيانية  وذ ومكلف بخدمة عامة أ وظف عام أو بأنه م

أن تتجه إرادته إلى ارتكاب و ن عالما بجميع أركان الجريمة و بسببها، كما يك وظيفة أو ال
 2فعله.

الأدبي في الجناية هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بأنه يتحقق الركن و 
افرت لدى الجاني نية و بات متى تو ن العقو مكرر من قان 007ص عليها في المادة و المنص

ظف و ل من المو ائه الحصو خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتحصل في انت
أن يستجيب  والمعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أ

 ى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.لرغبة المعتد

                                                           
 .010صباح مصباح محمود السليمان المرجع السابق، ص  - 1
إبراهيم بن محمد المغير الاعتداء على الموظف العام دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة مذكرة ماجيستير، كلية الدراسات  - 2

 .90، ص 0220العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 
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ن و فلا يهم أن يك، متهو مقا وظف العام أو لا يعتد بالباعث في جريمة التعدي على المو 
هذا ما أكدته و ة أخرى دفعته إلى ارتكاب و الشه والحقد أ والانتقام أ والباعث عليه البعض أ

جرائم الاعتداء على >> لا يعتد بالباعث في 1محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه :
نما يكفي لتو بات و ن العقو في قان اردة في الباب السابعو متهم الو مقاو ظفين و الم افر الركن و ا 

ط و لما يفعله عالما بشر  مدرك وهو الأدبي في تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء 
لعام على م القصد او افر القصد الجنائي العام<<. يقو دها غير تو جو الجريمة التي لا يلزم ل

يتمثل القصد الجنائي العام لجريمة التعدي في علم الجاني بأن و الإرادة، و عنصري العلم 
 تتجه ارادته إلى التعدي عليه.و ظف و المجني عليه م

أما القصد الجنائي الخاص في الغاية التي يقصدها الجاني من ارتكاب الجريمة 
باعتباره من الجرائم العمدية اشترط و ن الجزائي، و اعية لمخالفة القانو فضلا عن إرادته ال

التي تتمثل في اتجاه و ظف و افر القصد الجنائي الخاص في جريمة التعدي على المو المشرع ت
 ظف.و الم نية الجاني بالمساس بسلامة جسم

 : الركن المفترضالرابع الفرع

 وأحد رجال الضبط أ وظفا عاما، أو ن المجني عليه في هذه الجريمة مو يتعين أن يك
 ، 2المكلف بخدمة عامة الشخص

نا بأداء عمل بصفة و ل بأنه كل شخص يعهد إليه قانو ظف العام كما سبق القو المو 
ية بطريقة الاستغلال المباشر، و أحد أشخاص المعن ولة أو دائمة في خدمة مرفق عام تديره الد

أما و النظام، و كل الأشخاص الذين بأيديهم سلطة حفظ الأمن  هم أما رجال الضبط يقصد بهم

                                                           
 .90المرجع السابق، ص ، 0220، جنائيا، محمد إبراهيم الدسوقي علي الحماية القانونية للموظف العام -- 1
 .10أحسن بوسقيعة المرجع السابق، ص  - 2
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شخص عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل  كل وه-يقصد به—المكلف بخدمة عامة
 ي عام.و قت لحساب أي شخص معنو 

قايته على أنه كل وو ن مكافحة الفساد و من قان 20مي عرفته المادة و ظف العمو المو 
اء كان هذا الشخص و قضائي، س وإداري أ وتنفيذي أ ومنصب تشريعي أ شخص يشتغل

 مؤقت في صرف النظر عن رتبته. ومعين، دائم أ ومنتخب أ

 هم:و بات الجزائري و ن العقو من قان 099رد المشرع الأشخاص في المادة و أو 

 ن الشخص المهان تابع لسلك القضاء مثلو اسع بحيث يجب أن يكو ل و لا: القاضي: له مدلو أ
يشمل هذا الأخير و الخ،  قاضي الحكم، قضاة المحاكم العليا، قضاة المجالس القضائية ....

 1ن الأساسي للقضاء.و حسب المادة الثانية من القان

قد تم تعريفه من و ن مكافحة الفساد و من قان 20رد في نص المادة و قد و ظف و ثانيا : الم
 قبل.

الذين و يدخل تحت هذه التسمية بعض ضباط القضاء المحلفين و مي: و ثالثا : الضابط العم 
المحضرين و ثقين و لتحقيق مصلحة خاصة، مثل: المو ن أو خدمة القاناء في و أنشئ منصبهم س

 القضائيين .

 

 

 

 
                                                           

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية 0229سبتمبر  20المؤرخ في  00-29القانون العضوي رقم  - 1
 .17العدد ، 0229 سبتمبر 29الصادرة في 
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 ل:وخلاصة الفصل الأ 

هانة المو إن المشرع الجزائري لم يشترط العلانية في جريمة التعدي  ظف العام، و ا 
بات و ن العقو مكرر قان 099سائل العلانية على سبيل المثال لا حصر في المادة و رد و حيث أ

ضح العلة من ذلك، فهل في و لم يو رية و جهة الى رئيس الجمهو في حالة الإساءة الم الجزائري
ع فيها لأن البدء في تنفيذها يعتبر جريمة في حد ذاتها و ر الشر و هذه الجريمتين لا يمكن تص

 أي جريمة الإهانة في حد ذاتها.

ظف فقيام و صفة م وتعدي على شخص ذ واء كان إهانة أو قع الفعل سو يجب أن يو 
 وظف بل اتيان الفعل أو ك جرحا في جسم المو جريمة التعدي لا يشترط أن يحدث السل

 م الجريمة. و ك تقو السل
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 تمهید

إذا قامت جريمة الإهانة أو التعدي على الموظف العام أثناء تأدية مهامه بكامل 
 أركانها، وتثبت المسؤولية الجزائية للفاعل، فإن الفاعل يخضع لعقوبات جزائية .

بهدف حمايته و  اعتبر المشرع الجزائري الموظف العمومي عنصر مهم في المجتمع
جسمه، وضع المشرع الجزائري قوانين خاصة مجموعة  من كل تعدي على كرامته أو سلامة

 شرع عقوبات ردعا لهذه الجرائم الإهانةو  أعطت لهذين الاعتبارين اهمية بالغة في مواد
، وعليه قمنا بتقسيم فصلنا الى اوتة الدرجات تبعا لمكانة الموظفالتي كانت متفو  التعديو 

 مبحثين كانا كالاتي :

 نة  الموظف العمومي وعقوبات المقررة لهاجریمة الاهاالمبحث الأول : 

 المبحث الثاني : العقوبات المقررة ضد جریمة التعدي على الموظف
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 جریمة الاهانة  الموظف العمومي وعقوبات المقررة لهاالمبحث الأول : 

تثبت المسؤولية الجزائية للفاعل فان ، و اذا قامت جريمة الاهانة بكامل اركانها الثلاث
 يعاقب بالعقوبة التالية : المشرع

 شخص الطبیعي الاهانة بالنسبة لل عقوبات المطلب الاول : 

اخرى و  يعاقب المشرع في هذه الجريمة بالعقوبات المقررة لها فنجد عقوبات اصلية
 عقوبات

 كالآتي :و  هذا ما سنوضحه في هذا المطلب، و تكميلية

 الفرع الاول : العقوبات الاصلیة

 صورتها البسیطةاولا : في 

فإن الفاعل يعاقب عليه بما  1من قانون العقوبات الجزائري 411طبقا لنص المادة 
 يلي :

سنوات اذا كان المجني عليه قاضيا  3اشهر الى  6تكون العقوبة بالحبس من . الحبس : 1
 4/411هذا ما تنص عليه المادة و  أو ضابطا عمومياً أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية

تطبق نفس العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المادتين و  قانون العقوبات الجزائري.
هي قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات و  قانون العقوبات الجزائري ( 411و (411)

العمومية بجريمة بعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره امام 
 ارتكابها. ائية بأنه مرتكبها أو لم يشترك فيالسلطة القض

                                                           
المؤرخ  416-66المعدل والمتمم للأمر رقم  0202يوليو  32المؤرخ في  24-02من الأمر رقم  411المادة  أنظر - 1
 0202يوليو    32الصادرة في  11المتضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدٌة الرسمية عدد  4666يونيو    20فً 
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من قانون العقوبات الجزائري على أن الأفعال تعرض مرتكبيها  411كما نصت المادة 
فتكون العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث  411في الفقرة الأولى من المادة  للعقوبات المقررة

 سنوات وتتمثل في:

ير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل أقوال علنية الغرض منها التأثو  أفعال -4
 .فيها نهائيا

الكتابات العلنية التي تكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام و  الأقوالو  الأفعال -0
 1استقلاله .و  التي من طبيعتها المساس بسلطة القاضيو  القضائية

أيام على  42بالحبس من من قانون العقوبات الجزائري تكون العقوبة  112نصت المادة  -
الاقل إلى شهرين على الأكثر إذا كانت الإهانة موجهة إلى مواطن مكلف بأعباء خدمة 

 .عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها

أو بإحدى هاتين ، دج 122222دج إلى  422222. الغرامة : تكون العقوبة بغرامة من 0
تطبق نفس ، و هانة موجهة إلى قاض أو ضابط أو قائد إلخالعقوبتين فقط إذا كانت الإ

 العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى المحامي .

مكرر كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو  411نصت المادة  -
السب أو القذف إذا كان عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت 

صورة أو وسيلةإلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية اخرى تكون العقوبة بغرامة من أو ال
 2دج. 122222دج إلى  422222

قانون العقوبات  411و 411تطبق نفس عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين و  -
و الجزائري وهي قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة بعلم بعدم وقوعها أ

                                                           
 جع السابقالمر ، من قانون العقوبات الجزائري 411،411 411انظر المواد  - 1
 المرجع السابق .، من قانون العقوبات الجزائري، مكرر 416، مكرر 41،11،12انظر المواد  - 2
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تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكبها أو لم 
 الأشخاص بالأفعال الاتية : يشترك في إرتكابها كذلك قيام أحد

التي من و  كتابات العلنية الغرض منها التقليل من شأن الاحكام القضائيةو  أفعالو  أقوال-
 استقلالهو  ضيالمساس بسلطة القا طبيعتها

دج إلى  0222قانون العقوبات الجزائري تكون العقوبة بغرامة من  112كما نصت المادة -
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان مواطن مكلف بخدمة عمومية أثناء  دج 46222

 . 1بمناسبة قيامه بها قيامه بأعباء وظيفته أو

من خلال دراستنا لهذه الجريمة أنها تعتبر كأصل عام أن جريمة إهانة موظف  فيتضح –
 2من قانون العقوبات الجزائري. 21عام تعتبر من الجنح البسيطة تطبيقا لنص المادة 

 ثانیا : في صورتها المشددة

من قانون العقوبات الجزائري في  411يعاقب المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 
 فإن الفاعل يعاقب كما يلي :، الثالثة منهاو  نيةالفقرة الثا

إذا كانت الإهانة موجهة الى قاض ، سنوات 3إلى  4. الحبس : تكون عقوبة الحبس من 4
 محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي . أو عضو

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، 416، 112 - 411،411انظر المواد  - 1
 التي جاءت بنصها : تكون العقوبات الاصلية في مادة الجنايات هي : - 2
 الإعدام .  -
 السجن المؤبد -
 سنة ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى . 02سنوات إلى  1السجن المؤقت لمدة تتراوح بين  -

 العقوبات الأصلية في الجنح :
 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا اخرى . 1الحبس مدة تتجاوز الشهرين الى  -
 دج. العقوبات الاصلية في المخالفات 022222الغرامة التي تتجاوز  -
 الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر -
 دج 02222الى  0222الغرامة من  -
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العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام في المسجد بمناسبة تأدية  وتطبق نفس
 العبادات.

من قانون العقوبات الجزائري إذا كانت الاهانة موجهة إلى أحد مهني  416. نصت المادة 0
 1إلى  0المؤسسات الصحية يعاقب بالحبس من و  أحد مستخدمي الهياكل  الصحة أو
 سنوات .

إذا كانت الإهانة ، دج 122.222دج إلى  022.222بة الغرامة من . الغرامة : تكون عقو 3
 موجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي .

وقعت في المسجد بمناسبة تأدية و  تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام -
 .العبادات

الجزائري كل من أهان أحد مهني الصحة أو من قانون العقوبات  416نصت المادة  -
 022222تكون العقوبة بغرامة من ، المؤسسات الصحيةو  أحد موظفي أو الهياكل مستخدمي
 دج 122222دج إلى 

إذا كانت الإهانة موجهة إلى رئيس الجمهورية طبقا ، تتضاعف الغرامة، في حالة
 1مكرر قانون العقوبات الجزائري . 411لنص المادة 

 

 

 

 

                                                           
 المرجع السابق .، مكرر من قانون العقوبات الجزائري 411انظر المادة  - 1
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 لفرع الثاني : العقوبات التكمیلیةا

 لقد نص المشرع الجزائري على نوعين من العقوبات التكميلية وهي:

 اولا : العقوبات التكمیلیة الوجوبیة

الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات الجزائري فقد نصت على  411طبقا لنص المادة 
يعلق بالشروط التي و  الحكملسلطة القضائية في جميع الحالات أن تأمر بنشر  أنه يجوز

حددت فيه على نفقة المحكوم علية دون أن تتجاوز المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة 
 1أعلاه. 

 تعریف نشر الحكم: -1

التي تنص على و  من قانون العقوبات الجزائري على نشر الحكم 40فقد نصت المادة 
 ما يلي :

الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في 
ذلك كله ، و أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر، بأكمله

على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة 
 ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا .، و لهذا الغرض

 022222دج إلى  01222بغرامة من و  اشهر إلى سنتين 3يعاقب بالحبس من 
قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو  كل من، دج

 2يأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.و  جزئيا

                                                           
 المرجع السابق، من قانون العقوبات الجزائري، 411انظر المادة  - 1
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 40انظر المادة  - 2
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طرق على عقوبات تكميلية وجوبية من قانون العقوبات الجزائري لم تت 416إن المادة 
 للإهانة

 هذاو  الموجهة إلى أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل الصحية وأن المشرع لم يتطرق إليه
 التشريع . عيب في

من قانون العقوبات الجزائري فقد نص المشرع على العقوبات  6طبقا لنص المادة 
انة أن للشخص الطبيعي عقوبات يتضح من خلال تطرقنا لجريمة الإهو  التكميلية الجوازية

 في فقرتها الأخيرة. 411تكميلية وجوبية نصت عليها المادة 

توضيحنا أن الشخص الطبيعي مسؤولا جزائيا عن إرتكابه الجريمة إهانة و  بعد تطرقنا
عتبارهو  موظف عام أثناء تأدية مهامه مساسا بشرفه الآن هذا الفعل المرتكب في حق ، ا 

لهذا المشرع الجزائري وضع عقوبات في حق من ، وظيفتهو  أداء عملهالموظف يجعله يعرقل 
بعد توضيحنا لهذه المسألة تجعلنا نتساءل حول قيام المسؤولية الجزائية ، يرتكب هذا الفعل

الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المرتكبة  لشخص معنوي ؟ هل يمكن تصور أن
المشرع الجزائري تطرق لهذا الموضوع في  يمكن أنهل ، و هذا ما سيجعلنا نجيب عليهو  ؟

 قانون العقوبات الجزائري ؟.

 التعدي بالنسبة للشخص المعنويعقوبات المطلب الثاني : 

إن جريمة إهانة الموظف العام من الجرائم التي قد يسأل عنها الشخص المعنوي طبقا 
مسؤولا عن الجرائم التي نصت على " يكون الشخص المعنوي و  مكرر 411لنص المادة

مكرر من هذا  14المحددة في هذا الفصل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
 القانون.
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 40تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 
ويتعرض أيضا لواحدة أو ، من هذا القانون عند الاقتضاء 0ر مكر  40وفي المادة ، مكرر
 1مكرر".  40ر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة أكث

وبالرجوع إلى هذا النص فإن لشخص المعنوي يتوفر على الشروط المنصوص عليها 
 التي تنص عليها : " باستثناء الدولةو  مكرر قانون العقوبات الجزائري 14في المادة 

يكون الشخص المعنوي ، للقانون العامالاشخاص المعنوية الخاضعة و  الجماعات المحليةو 
مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما 

إن المسؤولية الجزائية لهذا الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة  ينص القانون على ذلك
 2كشريك في نفس الاحوال".  الشخص الطبيعي كفاعل اصلي أو

 النص نستنتج شروط المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي المتمثلة في : من خلال هذا

أن ترتكب و  أن يكون الشخص المعنوي خاصا ليس عاما أن ترتكب جريمة لحسابه
حيث نقوم بتفصيل ، أن يكون الجرائم منصوصا عليها قانونا، طرف أجهزته أو ممثليه من

 :وهي هذه الشروط

 . أن یكون الشخص المعنوي خاصا1

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري إستبعد 14إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
الاشخاص المعنوية العامة من المسائلة الجزائية بخلاف التشريعات أخرى كالتشريع الفرنسي 

تتمثل في الدولة بمختلف مصالحها )الوزارات...( هذا على أساس أنها تضمن حماية و  .
، الولايةو  أيضا الجماعات المحلية ممثلة في البلديةو  الفرديةو  جماعيةال المصالح العامة

                                                           
 المرجع السابق .، من قانون العقوبات الجزائري، 411انظر المادة  - 1
 المرجع السابق.، من قانون العقوبات الجزائري، 14انظر المادة  - 2
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المستشفى ... ، الجامعات، إضافة إلى الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ( المرافق
 الخ( .

فبمفهوم المخالفة قرر إخضاع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمسؤولية الجزائية 
هذه الأشخاص المعنوية الخاصة متمثلة ، و رض من إنشائهاالنظر عن شكلها أو الغ بغض

الجمعيات .... ، كذلك الشركات التجاريةو  الصناعيةو  الشركات الإقتصادية في ) العيادات
 . 1لذلك المشرع الجزائري قام بمسائلة الشخص المعنوي الخاص جزائيا، إلخ (

 . أن ترتكب الجریمة لحسابه الخاص2

مصلحة أو تجنب ضرر سواء كانت مصلحة مادية أو معنوية بمعنى يهدف تحقيق 
، غير مباشرة محققة أو إحتمالية هذا إستنادا لقاعدة المستفيد من الجريمة كفاعلها مباشرة أو

 سنوات . 1الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز و 

أو غير مباشر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر  -
 .سنوات 1لا تتجاوز  نهائيا أو لمدة

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في إرتكاب الجريمة أو ما نتج عنها -

تنصيب الحراسة على و  سنوات 1الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 
 أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته . ممارسة النشاط الذي

 2.يق حكم الإدانةتعلو  نشر -

                                                           
الطبعة ، الفقه القضاءو  مقارنة بين التشريعالمسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية دراسة ، محمد علي سويلم - 1

 403 400ص ، 0220، الاسكندرية ،مصر، دار المطبوعات الجامعية، الأولى
 السابق المرجع، من قانون العقوبات الجزائري، مكرر 40انظر المادة  - 2
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إلا أنه بعد التعديل أصبحت هذه العقوبات ، إن قبل التعديل كانت تعتبر عقوبات أصلية -
هذا تعديل هذا الأخير بالقانون و  تكميلية وجوبية يجب الحكم لواحدة على الأقل منها عقوبات

 تتمثل في: هيو  03-26رقم 

 أولا : حل الشخص المعنوي:

من قانون  41قد عرفته المادة  على الشخص المعنوي تعتبر أشد عقوبة تسلط وهي
هذا ، و وهو منع الشخص الإختياري من الإستمرار في ممارسة نشاطه، العقوبات الجزائري

يقتضي أن لا يستمر في النشاط حتى ولو كان تحت إسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء 
 1آخرين. مجلس إدارة أو مسيرين

 سنوات 5ن فروعها لمدة لا تتجاوز ثانیا : غلق المؤسسة أو فرع م

ويقصد بها منع الشخص المعنوي من ممارسة النشاط الذي كان يمارسه قبل الحكم 
 سنوات . 1لا تتجاوز  ذلكو  عليه

 سنوات 5ثالثا : الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

بصفة  وهي منع المحكوم عليه من المشاركة 0مكرر  46ولقد نصت عليها المادة 
أو البلديات أو ، مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة يكون طرفها الدولة أو مؤسساتها العامة

مؤسساتها العامة أو أحد المشروعات المحتكرة أو المراقبة بواسطة الدولة أو و  تجمعاتها
 2البلديات أو أحد تجمعاتها. 

 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، 41انظر المادة  - 1
 410المرجع السابق ،ص ، محمد علي سويلم -- 2
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ماعیة بشكل مباشر أو غیر رابعا : المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجت
 .سنوات 5مباشر أو لمدة لا تتجاوز 

مكرر لم يحدد النشاط  40إن المشرع الجزائري بنصه على هذه العقوبة في المادة 
 411ذلك بنص المادة و  الذي تنصب عليه هذه العقوبة إلا في جمعية تكوين الأشرار مثلا

ذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت من قانون العقوبات الجزائري وهو النشاط ال 4مكرر 
في باقي الجرائم التي تنص على عقوبة المنع من مزاولة النشاط فإنه و  الجريمة بمناسبته .
مثال لذلك في جريمة تبييض ، و لم يحدد النشاط الذي ينصب عليه المنعو  ترك الباب مفتوحا

إذ جاء النص عاما : " من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  306الأموال وفقا للمادة 
 1سنوات.  1المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي لمدة لا تتجاوز 

 خامسا : مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو ما نتج عنها

هي الأيلولة النهائية إلى و  من قانون العقوبات الجزائري 41المصادرة عرفتها المادة 
. وقد نص  2أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء ، معينة أو مجموعة أموال الدولة لمال

جعلها إلزامية وفقا و  على هذه العقوبة في جريمة تبييض الأموال القانون العقوبات الجزائري
 3في حالة تعذر أو حجز الممتلكات.و  قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  306لنص المادة 

 تعلیق الحكم:و  سادسا : نشر

من قانون العقوبات الجزائري وهو نشر الحكم بأكمله أو  40في المادة نجد له تعريفا 
ذلك كله و  أو بتعليقه في الأماكن الذي يبينها، مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها الحكم

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق .، 1مكرر  306و 4مكرر  411انظر المادتين  - 1
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق .  41انظر المادة  - 2
 المرجع السابق، من قانون العقوبات الجزائري، 1مكرر  306انظر المادة  - 3
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على نفقة المحكوم عليه، على أن لا يتجاوز مع ذلك النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا 
 . 1واحدا يق شهراألا تتجاوز مدة تعلو  الغرض

 سنوات: 5سابعا : الوضع تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز 

ويتمثل في وضع الشخص المعنوي في ممارسة النشاط الذي أدى إلى إرتكاب 
فالمشرع الجزائري لم ينص ، سنوات 1الجريمة بمناسبته تحت القضاء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 

ع الفرنسي الذي نظم طريقة تطبيقها بالمادة على كيفية تطبيق هذه العقوبة، على عكس المشر 
فوفقا لهذه المادة يتعين على القاضي الذي يصدر ، الفرنسيمن قانون العقوبات 14/ 434

حيث تنصب مهمة الوكيل على الانشطة التي ، الحكم لهذا الجزاء أن يعين وكيلا قضائيا
أشهر تقريرا إلى قاضي  6 يقدم كل يتعين عليه أن، و ارتكبت أثناء ممارستها أو بمناسبتها

ستنادا إلى هذا التقرير فإن قاضي تطبيق و  تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها ا 
العقوبات يعرض الأمر عن القاضي الذي أصدر الحكم بوضع الشخص المعنوي تحت 

رع فالمش، هذا إما بأمر بتبديل العقوبة أو رفع الرقابة القضائية عنه نهائياو  الرقابة القضائية
 2إعتبر الوضع تحت الحراسة بالرقابة القضائية على عكس المشرع الجزائري. الفرنسي

مكرر قانون العقوبات الجزائري على أنه عند الاقتضاء يمكن  411إن نص المادة 
و في المادة ، مكرر 40الشخص المعنوي عقوبة الغرامة المقررة في المادة  أن تطبق على

لى أن :" عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة من نفس القانون ع 0مكرر  40
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح قامت المسؤولية الجزائرية 

الحد الأقصى للغرامة المحتسب ، مكرر فإن 14للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 
 كالآتي :" ي يكونلتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيها الشخص المعنو 

                                                           
 المرجع السابق، من قانون العقوبات الجزائري، 40 انظر المادة - 1
الممارسة و  المسؤولية الجزائرية لشخص معنوي التشريع الجزائري، مذكرة شهادة الماستر أكاديمي، صالحي أحمد - 2

 12-66،ص  0246-0240جامعة محمد بوضياف المسيلة ، القضائية
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 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد. -2000000

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت -1000000

 1دج بالنسبة للجنحة . - 500000

 المبحث الثاني : العقوبات المقررة ضد جریمة التعدي على الموظف

تثبت المسؤولية الجزائية للفاعل فإن ، و التعدي بكامل أركانها الثلاثإذا قامت جريمة 
 يعاقب بالعقوبة الآتية : المشرع

 طبیعيللشخص ال التعدي بالنسبةعقوبات المطلب الأول :

أخرى عقوبات تكميلية و  إن في جريمة التعدي على موظف عام عقوبات أصلية
 المتمثلة فيما يلي:

 العقوبات الأصلیة الفرع الأول :

من قانون العقوبات الجزائري فإن الفاعل يعاقب عليه بما 4/ 410طبقا لنص المادة 
 يلي :

 أولا : في صورتها البسیطة:

. الحبس : إذا كان التعدي موجه بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو 4
إلى  0فتكون العقوبة بالحبس من ، يينأحد القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموم

 2سنوات. 1

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق .، 0مكرر  40انظر المادة  - 1
 المرجع السابق.، من بالقانون العقوبات الجزائري 410انظر المادة  - 2
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المتعلق بقانون العقوبات  424-0240متمم بالأمر و  مكرر معدل 416نصت المادة 
أنه إذا كان التعدي موجه على أحد موظفي أو مهنيي الصحة أو مستخدمي  الجزائري على

  .1سنوات 0إلى  0من فتكون العقوبة بالحبس ، الصحية بالعنف أو القوة المؤسساتو  الهياكل

 0من قانون العقوبات الجزائري أنه يعاقب بالحبس من  0مكرر  416نصت المادة 
المؤسسات و  سنوات، كل من يقوم بتخريب أملاك المنقولة أو العقارية للهياكل 1إلى 

 2الصحية.

إلى  0من قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب من  3مكرر  416نصت المادة 
كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر صور أو فيديوهات  سنوات 1

أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الإجتماعي أو 
قصد إضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهني ، بأية وسيلة أخرى

  3المؤسسات الصحية.و  دمي الهياكلالصحة أو أحد موظفي أو أحد مستخ

 6قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب بالحبس من  1مكرر  416نصت المادة 
 المؤسسات الصحية .و  سنوات كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل 3أشهر إلى

سنوات  1إلى  0على أنه تطبق نفس العقوبة من  3مكرر  416كما نصت المادة 
المؤسسات الصحية أو مساسها و  أسرهم أو بالهياكلو  الأفعال بالمرضى هذهإذا إرتكبت 

 بالحرمة الواجبة للموتى .

                                                           
 المرجع السابق .، مكرر من قانون العقوبات الجزائري 416انظر المادة  - 1
 المرجع السابق .، من قانون العقوبات الجزائري، 0مكرر  416انظر المادة  - 2
 المرجع السابق .، من قانون العقوبات الجزائري، 3مكرر  416انظر المادة  - 3
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إلى  1من قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب من  1مكرر  416نصت المادة 
 614و 0مكرر  614و 614سنة إذا إرتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد  41

 .1مكرر  614و 3مكرر 

ل فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية خلا
 مهنيتها .و  المؤسسات الصحيةو  قصد النيل من مصداقية الهياكل من الكوارث  أو غيرها

من هذا القانون "تعد العقوبات المنصوص عليها في  1مكرر  416نصت المادة 
 لتخفيض على النحو الآتي : من القانون غير قابلة 4مكرر  614المادة 

 .سنة سجنا عندما تكون العقوبة السجن المؤبد 02عشرون  -

 ( العقوبة المقررة في كل الحالات الأخرى3/0ثلثا ) -

 410دج طبقا لنص المادة  122222دج إلى  022222تكون الغرامة من  . الغرامة :2
العنف أو القوة على أحد القضاة أو الجزائري إذا كان هذا التعدي باستعمال  قانون العقوبات

 أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو ضباط القوة العمومية أو ضباط العموميين
دج إلى  022222مكرر من هذا القانون تكون عقوبة الغرامة من  416طبقا لنص المادة 

يي الصحة أو أحد دج إذا كان التعدي باستعمال العنف أو القوة على أحد مهن 022222
من هذا  0مكرر  416طبقا لنص المادة  المؤسسات الصحيةو  موظفي أو مستخدمي الهياكل

دج كل من يقوم بتخريب  122222دج إلى 022222القانون تكون عقوبة الغرامة من 
 المؤسسات الصحية.و  الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل

بات الجزائري تكون عقوبة الغرامة من قانون العقو  3مكرر  416طبقا لنص المادة 
كل من يقوم بتسجيل المكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر  دج  500000إلى 022222

إلكترونية أو أي وسيلة أخرى لأحد مهنيي الصحة أو أحد  الصور على موقع أو شبكة
 موظفي أو مستخدمي الهياكل الصحية .
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أسرهم أو و  هذه الأفعال إضرارا بالمرضىوتطبق نفس عقوبة الغرامة إذا إرتكبت 
 المؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.و  بالهياكل

قانون العقوبات الجزائري تكون عقوبة الغرامة من  1مكرر  416طبقا لنص المادة 
 دج كل من يقوم بالدخول باستعمال القوة أو العنف إلى الهياكل 322222إلى  دج 62222

 الصحية. المؤسساتو 

قانون العقوبات الجزائري تكون عقوبة الغرامة من  1مكرر  416طبقا لنص المادة 
 614دج إذا إرتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد  4122222إلى  دج 122222

 1.مكرر  614و 3مکرر  941و 0مكرر  614

 ثانیا : في صورتها المشددة

 بعدها تكون العقوبة بالحبسو  الجزائريقانون العقوبات  416طبقا لنص المادة 
 تتمثل فيما يلي : الغرامة التيو 

على أنه إذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو  1-3-0/  410. الحبس : نص المادة 4
ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء و  جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار

مام في المسجد بمناسبة تأدية أو على إ، المحلفين في جلسات محكمة أو مجلس قضائي
 سنوات. 42سنوات إلى  1تكون العقوبة السجن المؤقت من ، العبادات

ذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد  وا 
 42إبصار العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من  النظر أو فقد

 سنة . 02إلى 

ذا  .ادى العنف الى الموت دون ان يكون الفاعل قصد احداثها فتكون السجن المؤبد وا 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري ،، 1مكرر  416 3مكرر  416، 0، مكرر 416، مكرر 416 410انظر المواد  - 1
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ذا ادى العنف الى الموت  كان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الاعدام.و  وا 

قانون العقوبات الجزائري على أنه إذا ترتب على العنف  4مكرر  416نصت المادة 
فتكون ، الإصرار والترصد أو مع حمل السلاحإسالة دماء وجرح أو مرض أو وقع مع سبق 

 .سنة 40سنوات الى  1العقوبة الحبس من 

إذا ارتكبت الافعال باستعمال السلاح أو ترتب عليه تشويه أو بتر أحد الاعضاء أو 
عجز عن استعماله او فقد النظر أو فقد ابصار احدى العينين أو اية عاهة مستديمة اخرى 

 .سنة 02سنوات الى  42تكون العقوبة من 

من هذا  014ين في المادة وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرت
 1ادى العنف الى الموت.  ، إذاالقانون

سنوات  3قانون العقوبات الجزائري تكون العقوبة من  0مكرر  416نصت المادة 
كل أو المؤسسة الصحية إذا انت الافعال الى التوقف الكلي أو الجزئي للهي سنوات 42الى 

 .مصالحها أو عرقلة سيرها أو الى سرقة عتادها المعنية أو لمصلحة من

قانون العقوبات الجزائري على انه تضاعف العقوبات  3مكرر  416نصت المادة 
الفيديوهات أو الاخبار أو و  إذا تم تصوير الصور، المنصوص عليها في هذه المادة
تقاطها خلسة أو في الاماكن غير المفتوحة للجمهور المعلومات بشكل مغرض أو تم ال

 .عن سياقها بالهيكل او المؤسسة الصحية أو إذا تم اخراجها

ق ع ج على أنه إذا تم الدخول باستعمال العنف الى  1مكرر  416نصت المادة 
 .سنوات 1الى  0الدخول المنظم يعاقب بالحبس  الاماكن ذات
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أنه إذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها  ق ع ج على 6مكرر  416نصت المادة 
 .  3مكرر  614 0مکرر  614و مكرر 614و 614في المواد

 في إطار جماعة. -

 إثر خطة عابرة .-

 بعد الدخول الى الهيكل أو المؤسسة الصحية باستعمال العنف. -

 .سنة 02الى  42تكون العقوبة السجن من ، بحمل السلاح أو استعماله -

قانون العقوبات الجزائري على أنه تتضاعف العقوبات  40مكرر  416نصت المادة 
 1عليها في هذا القسم في حالة العود. المنصوص

قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانية على أنه تكون  410: نصت المادة  . الغرامة2
دج إذا ترتب عن العنف اسالة دماء أو  4222222دج إلى  122222عقوبة الغرامة من 

جرح أو مرض أو وقع عن سبق الاصرار والترصد سواء ضد أحد القضاة أو أعضاء 
 .لى الإمام في المسجدالمحلفين في جلسات المحكمة أو المجلس أو ع

، الثانيةو  قانون العقوبات الجزائري على فقرتها الأولى 4مكرر  416نصت المادة 
حيث جاء في الفقرة الأولى على أنه إذا ترتب على العنف اسالة دماء أو جرح او مرض أو 

الى  122222وقع سبق اصرار وترصد مع حمل السلاح تكون العقوبة بغرامة من 
ا في فقرتها الثانية فقد كانت في محتواها انه إذا ارتكبت الافعال دج أم 4022222

عجز عن استعماله أو فقد  باستعمال السلاح او ترتب عليها تشويه أو بتر احد الاعضاء أو

                                                           
قانون العقوبات  40مكرر من  416، 6مكرر  416، 1مكرر  416، 3مكرر  416، 0مكرر  416المواد  أنظر - 1

 المرجع السابق، الجزائري



 الفصل الثاني     عقوبات جرائم الاهانة والتعدي على الموظف العمومي
 

63 
 

بغرامة من  النظر أو فقد ابصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة
 دج . 0222222دج الى  4222222

قانون العقوبات الجزائري على أنه إذا أدت الافعال الى  0مكرر  416المادة  نصت
الكلي أو الجزئي للهيكل أو المؤسسة الصحية المعنية او لمصلحة من مصالحها أو  التوقف

 عرقلة سيرها أو الى سرقة عتادها .

قانون العقوبات الجزائري على أنه إذا تم الدخول  1مكرر  416نصت المادة 
دج  022222الاماكن ذات الدخول المنظم تكون العقوبة بغرامة من  عمال العنف الىباست
 1دج. 122222الى 

قانون العقوبات الجزائري على أنه في حالة ارتكبت  6مكرر  416نصت المادة 
في  3مكرر  614 0مكرر  614و مکرر 614و 614المنصوص عليها في المواد  الأفعال

ثر خطة مدبرةو  اطار جماعة بعد الدخول الى الهيكل او المؤسسة الصحية باستعمال ، ا 
دج الى  4222222استعماله تكون العقوبة بغرامة من  بحمل السلاح أو، العنف

 .2دج 0222222

 الفرع الثاني : العقوبات التكمیلیة

، لقد قرر المشرع الجزائري أن لجريمة التعدي على الموظف العام عقوبات تكميلية
اخرى عقوبات تكميلية و  هي كالاتي : عقوبات تكميلية وجوبيةو  نوعان منهالكن نجد هناك و 

 اختيارية .
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 أولا : العقوبات التكمیلیة الوجوبیة

لقد أقر المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية لشخص الطبيعي في نص المادة 
لعقوبات قانون العقوبات الجزائري التي جاءت بنصها : " دون الاخلال با 0مكرر  416

يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه ، التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام اي شبكة الكترونية أو 
منظومة معلوماتية أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال لمدة اقصاها 

ري ابتداءا من يوم انقضاء العقوبة الاصلية أو الافراج عن المحكوم سنوات تس 3ثلاث 
، ممكن 1عليه، أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس

غلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.  2وا 

أنه يجوز حرمان الجاني  قانون العقوبات الجزائري على 410كما نصت المادة 
من هذا القانون لمدة سنة  41المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

الحكم عليه و  على الأقل وخمس سنوات على الاكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة
 3بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات. 

 

 

 

 

 
                                                           

 من قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق. 0مكرر  416أنظر المادة  - 1
 المرجع السابق.، من قانون العقوبات الجزائري، 6مكرر  416أنظر المادة  - 2
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 معنويالتعدي بالنسبة لل عقوباتالمطلب الثاني : 

إن جنحة التعدي على الموظف العام من الجرائم التي قد يسأل الشخص المعنوي 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي اكدت على أن  411المادة  عنها طبقا لنص

 .الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل

لشخص المعنوي يجب أن يتوفر على هذه الشروط وبالرجوع إلى هذا النص فإن ا
مكرر قانون العقوبات الجزائري التي جاءت بنصها على ما  14في المادة  المنصوص عنها

يكون ، يلي:" باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام
حسابه من طرف اجهزته أو ممثليه الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب ل

من خلال قراءتنا لهذه المادة أن شروط و  1الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك "
 المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي المتمثلة فيما يلي :

 . أن يكون الشخص المعنوي خاصا وليس عاما4

 . أن ترتكب الجريمة من طرف اجهزته او ممثليه .0

 ترتكب الجريمة باسم حسابه الخاص . أن3

 . أن يكون الجرائم منصوص عليها قانونا.1

 لهذا نستنتج أن الخص المعنويو  تم شرحها في المطلب الأول،و  وقد سبق لنا أن تطرقنا لها
 مسؤولا جزائيا في هذه الجريمة .
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 الفرع الأول : العقوبات الاصلیة

العقوبات الجزائري أن الشخص المسؤول من قانون  41مكرر  416لقد أكدت المادة 
 جزائيا وتتمثل في:

 أولا : في صورتها البسیطة

لبعض المواد  0202لقد أقر المشرع الجزائري في قانون العقوبات بعد تعديله في سنة 
التعدي على و  الذي جاء تحت عنوان الإهانة 0202يوليو  32المؤرخ في  02-24بالقانون 

قانون العقوبات  41مكرر  416المؤسسات الصحية ومستخدميها، وهذا ما أكدته المادة 
الجزائري التي جاءت بنصها :" يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم 

 1المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة وفقا لهذا القانون". 

خص المعنوي له عقوبات مقررة وفقا لأحكام نستنتج من خلال هذا النص أن الش
 اي كل جريمة لها عقوبة مقررة لها.، عند ارتكابه لإحدى هذه الجرائم 24-02رقم  القانون

 الفرع الثاني : العقوبات التكمیلیة

مكرر قانون  40تجدر الاشارة أن العقوبات التكميلية لشخص نجدها في المادة 
 يما يلي :والتي تتمثل ف العقوبات الجزائري

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  1الغرامة التي تساوي من مرة الى 
 .الذي يعاقب على الجريمة الطبيعي في القانون

 واحدة أو اكثر من العقوبات التكميلية الاتية:
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 حل الشخص المعنوي . -

 سنوات. 1غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -

 سنوات. 1ن الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز الاقصاء م -

المنع من مزاولة نشاط او عدة انشطة مهنية أو جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر  -
 سنوات 1تتجاوز  نهائيا او لمدة لا

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها -

 تعليق حكم الادانةو  نشر -

وتنصيب الحراسة على ، سنوات 1القضائية لمدة لا تتجاوز الوضع تحت الحراسة 
 الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته . ممارسة النشاط

مكرر قانون العقوبات الجزائري  411وعند الاقتضاء تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
ة حسب الكيفيات مضمونها " تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرام التي جاء في

 من هذا القانون عند الاقتضاء ". 0مكرر  40مكررو في المادة  40المقررة في المادة 

قانون العقوبات الجزائري على انه : عندما لا ينص  0مكرر  40ولقد جاءت المادة 
، القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات او الجنح

فإن الحد ، مكرر 14المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة قامت و 
القانونية للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي  الاقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة

 يكون كالاتي" :

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد -2000000

 لجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.عندما تكون ا دج1000000 -
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 1دج بالنسبة للجنحة. 122222 -

 خلاصة :

التعدي على الموظف و  عقوبات لجريمة الإهانة القانون الجزائري  قرروفيي ختام فصلنا 
بالرجوع الى النصوص القانونية المعاقبة لها، نجد أن العقوبة تختلف من جريمة إلى و  العام

الذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهذه العقوبات أخرى حسب صفة الجاني 
ضعيفة جدا حسب درجة الضرر الذي يلحق بالموظف جراء هذا السلوك الاجرامي فهذا 

اعتباره غير ان اهانة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد و  شرفهو  السلوك يمس كرامته
 شريع في إعطاء عقوبة مشددة.هذا عيب في التو  الأعلى في الدولة له عقوبة الغرامة فقط
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موضوع الجرائم الاهانة والتعدي الواقعة على الموظف  وفي ختام بحثنا من خلال
العام و تسليط الضوء على النصوص القانونية المتناظرة في عدة اقسام في قانون العقوبات 

هانة فعال التي تندرج تحت جرائم الايتضح لنا ان المشرع الجزائري يحاول تجريم كل الا
الى جانب نظام التشديد  المخالفاتوالتعدي على الموظف ، حيث قرر جزاءات متفاوتة هذه 

في بعض التصرفات و ذلك بغية الردع العام و حفاظا منه على هذا الشخص لما يقدم من 
 .منفعة عامة 

 ونكون توصلنا الى جملة من النتائج كانت كما يلي :

عمى الموظف العام كانت العقوبات موزعة بين الجنح المشرع الجزائري في جريمة التعدي -
 .و الجنايات و ذلك حسب جسامة كل جريمة

انو أعطى عقوبات  02/20إن المشرع الجزائري بعد تعديل قانون العقوبات وفق قانون 
ياكل الصحية و كذلك عند هانة او التعدي عمى مستخدمي الصحة أو الهمخففة إذا كانت الإ

 .لتشديداقترانيا بظروف ا

 :يهذا الموضوع هم الاقتراحات و التوصيات في خاتمة همن أ

ا، نظرا لمتطور همي في مجال جرائم الموظف العام للإحاطة بلضرورة توسيع البحث الع-
 .ذه الجرائمهفي المراجع ل هالذي لمست

ساءة لرئيس محاولة إعادة النظر في تكييف بعض العقوبات و خاصة فيما يخص جرائم الا-
 .ا عقوبات مناسبة و رادعة في نفس الوقتلهورية، و جعهالجم
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 جع باللغة العربية .أولا : المرا

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر والتوزيع،  .1
 ، 6002الجزائر، 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص الجرائم ضد الأموال والأشخاص، الجزء  .6
 ، 6002الأول، دار هومة، الجزائر،

الإمام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري،  .2
 ، 6002لسان العرب، الطبعة الخامسة ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

الإمام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري،  .4
 ، 6000دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، لسان العرب، الطبعة الأولى، 

بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة  .2
 ،6002بالشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، 

الأولى،  حسين خليل مطر المالكي، الحماية الجنائية للصحفي، دراسة مقارنة ، الطبعة .2
  6012منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 

خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية الموظف العام، الطبعة الأولى، دار  .7
 ، 6014الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

سامي محمد غنيم جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والجزائري، أطروحة دكتوراه  .8
 ، 6017-6012، جامعة الجزائر

، المؤسسة  01سعد صالح الجبوري، مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، ط .2
 ، 6010الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان، 

سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعية،  .10
 ، 6007الإسكندرية، 
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تحول من منظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور وال .11
 ، 6010و أخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

هيثم سمير عالية الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام  -سمير عالية .16
 ،6010، لبنان،01المؤسسة الجامعية، ط

ناشر دار النهضة شريف يوسف حلمي خاطر ، الوظيفة العامة دراسة مقارنة ، ال .12
 ،6007العربية، القاهرة، 

صباح مصباح محمود السليمان الحماية الجنائية للموظف العام، الطبعة الأولى، دار  .14
 ،6002حامد للنشر والتوزيع، عمان، 

طالب زروقي محمد الحماية القانونية للحق في الشرف والاعتبار، مذكرة ماجستير  .12
 ، 6012ة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس في الحقوق، فرع قانون الإعلام، جامع

عبد الحكيم فودة، جرائم الإهانة العلنية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  .12
 ، 1222مصر، 

علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الهدى  .17
 ، 6010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

 ، الجزائر، 6016ث ملويا رسالة في جنح الصحافة، دار هومة، لحسين بن شيخ آ .18
محمد إبراهيم الدسوقي علي، الجرائم الوظيفية التي تقع من الموظف والتي تقع عليه،  .12

 ، 6018دار النهضة العربية، القاهرة، مصرن 
محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية  .60

6002 ، 
مد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام جنائيا، دار النهضة العربية، مح .61

 ، 6002القاهرة، مصر، 
محمد انس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  .66

 ،1282الجامعية، الجزائر، 
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مطبوعات محمد صبحي نجم شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان ال .62
 ، 6000الجامعية، الجزائر، 

محمد علي سويلم ، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية دراسة مقارنة بين  .64
التشريع و الفقه القضاء ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 

  6008،مصر ، 
مقارنة والتشريع ، محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم ال .62

 ، 1288الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
، جرائم الفساد الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته مليكة هنان .62

في الفقه الإسلامي مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار 
 ، 6010الجامعة الجديدة، الإسكندرية 

نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  .67
 ، 6007الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دار

هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب  .68
 ، 6010الأجنبية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

هشام جزيري، الحماية الجزائية للمال العام في ظل قانون مكافحة الفساد إجازة  .62
 6002، 17قضاء( ، الدفعة

 نيا : المذكرات والأطروحات .ثا

سلوى تيشات، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية،  .1
)رسالة ماجستير( في العلوم الاقتصادية  -دراسة حالة جامعة أمحمد بوقره بومرداس 

 ،6010والتجارية والتسيير ، بومرداس، 
اديمي ، المسؤولية الجزائرية لشخص معنوي صالحي أحمد ، مذكرة شهادة الماستر أك .6

  6012-6018التشريع الجزائري و الممارسة القضائية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة 
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إبراهيم بن محمد المغير الاعتداء على الموظف العام دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة  .2
 ، 6002، السعودية، مذكرة ماجيستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية

 ثالثا : القوانين .

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  6002-06-600المؤرخ في  01-02القانون  .1
 .6002مارس  8، الصادرة في 14الجريدة الرسمية، العدد 

 122-22يعدل ويتمم الأمر رقم  6060 أفريل 68المؤرخ في  02-60الأمر رقم  .6
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية عدد  1222يونيو  08المؤرخ في 

 .6060أفريل  62الصادرة في  62
المتضمن القانون الأساسي  6004سبتمبر  02المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  .2

 .27، العدد  6004بر سبتم 08الصادرة في  للقضاء، الجريدة الرسمية
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  6002فبراير  60المؤرخ في  01-02القانون رقم  .4

 .6002مارس  08الصادرة في  14جريدة رسمية العدد 
المتضمن القانون  6002-7-12المؤرخ في  02-02من الأمر  04انظر المادة  .2

 42ية للجمهورية الجزائرية، العدد الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسم
 .6002-7-12الصادرة في 

، ملف رقم 6007/01/21المحكمة العليا، قانون الغرفة الجزائية، قرار بتاريخ  .2
 .278، ص 6007، الجزائر ،  06، مجلة المحكمة العليا، العدد 270112

، 462612، ملف رقم ،6002/04/66المحكمة العليا، قانون الغرفة الجزائية، بتاريخ  .7
 ، 6011، الجزائر،  01مجلة المحكمة العليا، العدد 

 122-22المعدل والمتمم للأمر رقم  6060يوليو  20المؤرخ في  01-60الأمر رقم  .8
المتضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدة الرسمية عدد  1222يونيو  08المؤرخ في 

 .6060يوليو  20الصادرة في  44
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 122-22المعدل والمتمم للأمر رقم  6060يوليو  20في المؤرخ  01-60الأمر رقم  .2
المتضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدٌة الرسمية عدد  1222يونيو  08 فيالمؤرخ 

 6060يوليو    20الصادرة في  44
، يتضمن النظام الأساسي  6002يوليو سنة  12المؤرخ في  02-02الأمر رقم  .10

 .6002يوليو  12، الصادرة في 42ية العدد العام للوظيفة العمومية، جريدة رسم
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 : ملخص الدراسة
ظف العام، حيث و إهانة المو إن المشرع الجزائري لم يشترط العلانية في جريمة التعدي 

بات و ن العقو مكرر قان 411سائل العلانية على سبيل المثال لا حصر في المادة و رد و أ
ضح العلة من ذلك، فهل في و لم يو رية و جهة الى رئيس الجمهو في حالة الإساءة الم الجزائري 

ع فيها لأن البدء في تنفيذها يعتبر جريمة في حد ذاتها و ر الشر و هذه الجريمتين لا يمكن تص
 أي جريمة الإهانة في حد ذاتها.

 التعدي على الموظف العامو  عقوبات لجريمة الإهانة القانون الجزائري  قرر و
بالرجوع الى النصوص القانونية المعاقبة لها، نجد أن العقوبة تختلف من جريمة إلى أخرى و 

الذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهذه العقوبات ضعيفة حسب صفة الجاني 
جدا حسب درجة الضرر الذي يلحق بالموظف جراء هذا السلوك الاجرامي فهذا السلوك 

اعتباره غير ان اهانة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى في و  شرفهو  يمس كرامته
 شريع في إعطاء عقوبة مشددةهذا عيب في التو  الدولة له عقوبة الغرامة فقط

 

 

 

 

 

 

 

 



Study summary 

 

The Algerian legislator did not stipulate publicity in the crime of 

assault and insulting a public official, as he mentioned the means of 

publicity, for example but not limited to, in Article 144 bis of the 

Algerian Penal Code in the case of insulting the President of the 

Republic, and he did not explain the reason for that, so is it not 

possible in these two crimes to imagine the attempt Because starting 

to implement it is a crime in itself, i.e. the crime of insult in itself. 

And the Algerian law decided penalties for the crime of insulting 

and assaulting the public employee, and by referring to the legal texts 

that punish it, we find that the punishment differs from one crime to 

another according to the capacity of the perpetrator, who may be a 

natural person or a legal person, as these penalties are very weak 

according to the degree of damage to the employee as a result of this 

Criminal behavior, as this behavior affects his dignity, honor and 

esteem. However, insulting the President of the Republic, who is 

considered the supreme leader in the state, is punishable by a fine 

only, and this is a defect in the legislation in giving a severe penalty. 


